الاجتماع العربي التحضيري الثاني 
للقمة العالمية لمجتمع المعلومات
تونس في 15-16/4/2002
محضر الاجتماع

تمهيد
عملاً بالقرار الصادر عن المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الاتصالات العرب في اجتماعه العاشر (القاهرة – نوفمبر 2001) بشأن التحضير للقمة العالمية لمجتمع المعلومات، وبناء على نتائج أعمال الاجتماع العربي التحضيري الأول للقمة العالمية لمجتمع المعلومات الذي انعقد بمدينة دمشق خلال يومي 12 و 13/1/2002 وخاصة على القرار رقم 1 لهذا الاجتماع المتعلق بأسلوب التحضير للقمة العالمية لمجتمع المعلومات على المستوى العربي، عقد فريق العمل العربي المكلف بالإعداد للقمة العالمية لمجتمع المعلومات اجتماعه الثاني في مدينة تونس بدعوة من وزارة تكنولوجيات الاتصال في الجمهورية التونسية خلال يومي 15 و 16/4/2002.
وبلغ عدد الدول العربية المشاركة في هذا الاجتماع  تسع دول بالإضافة إلى ممثل عن كل من الأمانة الفنية لمجلس وزراء الاتصالات العرب، ومكتب جامعة الدول العربية بتونس والمكتب الإقليمي العربي للاتحاد الدولي للاتصالات. 
ويمثل الملحق رقم (1) قائمة بأسماء المشاركين.

أولا : الافتتاح

افتتح الاجتماع السيد أحمد فريعة، وزير تكنولوجيات الاتصال، بكلمة رحب فيــها بالوفود المشاركة، متمنيا لهم إقامة طيبة في بلدهم الثاني تونس العهد الجديد، البلد الأمين وبلد التضامن والتفتح.

ووقف المجتمعون دقيقة صمت ترحما على  أرواح شهداء فلسطين وضحايا العدوان الإسرائيلي.
كما توجه السيد أحمد فريعة بالشكر إلى كل من الأمانة الفنية لمجلس وزراء الاتصالات العرب وللاتحاد الدولي للاتصالات الممثل في مكتبه الإقليمي للدول العربية على مساعدتهما على عقد هذه الاجتماعات تحت رعاية مجلس وزراء الاتصالات العرب.

كما ركز على موضوع الفجوة الرقمية مبينا أن التطورات السريعة التي شهدها مجال تكنولوجيات الاتصال والمعلومات خلال السنوات الأخيرة والتأثيرات المباشرة لهذه الثورة الرقمية على نمط الحياة الإنسانية على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تجعل التنمية الاقتصادية مرتبطة إلى حد كبير بمدى قدرة الدول على مسايرة هذه التحولات والتحكم فيها قصد استغلال الإمكانات المتوفرة والمتجددة.
وذكر الوزير بأهم المراحل ا لتي مر بها موضوع عقد قمة عالمية لمجتمع المعلومات، انطلاقا من مقترح تونس لمؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات عام 1998، مشيرا إلى أن الإعداد للقمة العالمية لمجتمع المعلومات أصبح من مشاغل الدول والمنظمات الدولية والإقليمية في مختلف الاختصاصات وبمشاركة كل من الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني. 

وأشار السيد أحمد فريعة إلى أن التنسيق العربي للإعداد للقمة العالمية لمجتمع المعلومات، علاوة عن أنه يندرج ضمن الاستعدادات الإقليمية لهذا الحدث، فهو يكتسي طابعا خاصا بوصفه يتعلق بمبادرة بلد عربي ولحدوثه على أرض عربية، مما يحتم القيام بدور رائد ومثالي بالنسبة لبقية المناطق، مفيدا بأن الإدارة التونسية تولي هذا الموضوع أهمية بالغة.

أكد الوزير على حتمية وجود التنسيق والتكامل بين الثقافة الرقمية الجديدة والقيم العربية التي نهتم بها على أن يكون هناك تواجد عربي فاعل على مستوى الشبكة العالمية للمعلومات.

وفي هذا الإطار اقترح الوزير وضع برنامج عربي طموح يتم إنجازه خلال فترة زمنية محددة لإرساء برنامج معلومات عربي لتوفير وسائل الخدمات منها التجارة والتطبيب والتعليم.

وأنهى الوزير كلمته متمنيا للمجتمعين التوفيق والنجاح في أعمالهم وإقامة طيبة في بلدهم الثاني تونس.
وألقت السيدة المهندسة نفرتيتي محمد عبد العزيز ممثلة الأمانة الفنية لمجلس وزراء الاتصالات العرب كلمة أعربت فيها عن سرورها في التواجد في تونس للتحضير للقمة العالمية وأشادت بالدور الذي تلعبه الإدارة التونسية باستضافة مثل هذه الاجتماعات وإنجاح أعمالها. كما ركزت في كلمتها على حرص المنطقة العربية على تجاوز الفجوة الرقمية، وعلى حرص القيادات العربية على تأييد عقد هذه القمة وخاصة في مرحلتها الثانية في تونس، ودعت إلى الخروج برؤية عربية موحدة لعرضها على مجلس وزراء الاتصالات العرب ومكتبه التنفيذي في دورته العادية القادمة.

ثم ألقى السيد خليل أبو رزق، ممثل المكتب الإقليمي العربي للاتحاد الدولي للاتصالات كلمة أشار فيها  إلى أن الإعداد للقمة العالمية يستدعي الكثير من الجهد التنسيقي بين مختلف الأطراف المعنية ومع الاتحاد الدولي للاتصالات، كما يستوجب من الدول العربية أكثر تركيز بوصفها مبادرة عربية وإفريقية علاوة عن أن مرحلته الثانية ستقع على أرض عربية وإفريقية.

وفي بداية جلسة العمل الأولى أعطيت الكلمة للسيد مصطفى المصمودي، عضو مجلس الأمناء للشبكة العربية للمنظمات الأهلية قدم فيها نبذه على اهتمام الشبكة بموضوع القمة العالمية وأهمية التنسيق والتعاون بينها وبين الاجتماعات العربية التحضيرية للقمة.

ثم بدأت أعمال الاجتماع برئاسة السيد رضا قلوز، رئيس اللجنة التحضيرية للقمة العالمية لمجتمع المعلومات. 

ثانيا ً: جدول الأعمال
يمثل الملحق رقم (2) جدول الأعمال  الذي أقره الاجتماع.

ثالثا ً: انتخاب نواب رئيس فريق العمل  ولجنة الصياغة

عملا بالقرار رقم (1) الاجتماع العربي التحضيري الأول للقمة العالمية لمجتمع المعلومات المنعقد في دمـشق خلال الفترة 12-13/1/2002، تم الاتفاق بالإجماع على تسمية اختيار نواب الرئيس على النحو التالي :

· السيدة نادية حجازي، من جمهورية مصر العربية،

· السيد أفرام جميل، من المملكة الأردنية الهاشمية 

· السيد جاسم محمد صادق، من دولة الكويت.

كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة صياغة تضم كلاً من الإدارات الأردنية  والسورية والمصرية والجزائرية والتونسية إضافة إلى ممثل عن الأمانة الفنية لمجلس وزراء الاتصالات العرب.

رابعا : استعراض قرارات وتوصيات الاجتماع العربي التحضيري الأول للقمة العالمية لمجتمع المعلومات المنعقد في دمـشق خلال الفترة 12-13/1/2002

خامسا : أهم التطورات المسجلة في إطار الإعداد للقمة على المستوى العالمي 


تم استعراض ورقة العمل التي أعدها رئيس اللجنة حول أهم التطورات المسجلة في إطار الإعداد للقمة العالمية لمجتمع المعلومات وأخذ الاجتماع علما بما يلي :

- ضرورة عقد اجتماعات تحضيرية إقليمية لجميع المهتمين بهذا الموضوع على مستوى جميع الشركاء (الحكومات، القطاع الخاص، المنظمات غير الحكومية بما في ذلك المنظمات المدنية)، 
- ضرورة تنظيم ثلاثة اجتماعات تحضيرية على النطاق العالمي قبل الدورة الأولى من القمة العالمية لمجتمع المعلومات.
كما تم الاطلاع على المواضيع المدرجة بمشروع جدول أعمال القمة العالمية لمجتمع المعلومات حسب مقترحات الأمانة التنفيذية للقمة.

ويوصي الاجتماع في هذا الخصوص ما يلي :

- التأكيد على قرار القمة العربية الأخيرة (بيروت‌ 2002) بأن تحظى المرحلة الثانية للقمة العالمية لمجتمع المعلومات بالعناية الواجبة وذلك نظرا لوحدة التمشي المعتمد في عقد القمة على مرحلتين.
- الحرص على ضرورة تنظيم ثلاثة اجتماعات تحضيرية على النطاق العالمي قبل الدورة الثانية من القمة العالمية لمجتمع المعلومات، على غرار ما تم اعتماده للدورة الأولى.
- تكليف رئيس اللجنة بمساعدة النواب بإنجاز دراسة لتحليل مشروع جدول أعمال القمة فيما يتعلق بخصوصيات المنطقة العربية، على أن تعمم نتائج هذه الدراسة على الإدارات العربية لبيان مرئياتها وعرض هذه النتائج على الاجتماع التحضيري المقبل 

- التأكيد على أن تقوم الإدارات العربية بعرض المواضيع المدرجة على مشروع جدول القمة العالمية لمجتمع المعلومات حسب مقترحات الأمانة التنفيذية للقمة على الجهات المعنية في البلدان العربية وخاصة على اللجان الوطنية للإعداد للقمة، على أن تتم مناقشة موضوع محتوى مرحلتي القمة خلال الاجتماع العربي التحضيري المقبل.

سادساً : تقييم نتائج مؤتمر تنمية الاتصالات (إستانبول من 17 إلى 28 مارس 2002) بخصوص الفجوة الرقمية.

اطلع المجتمعون على ورقة العمل المتعلقة بتقييم نتائج مؤتمر تنمية الاتصالات (إستانبول من 17 إلى 28 مارس 2002) بخصوص الفجوة الرقمية وتأكيد حق الاتصال للجميع وبينوا أن هذا الموضوع حظي بعناية فائقة حيث تمحورت أعمال المؤتمر أساسا حول قضية تذليل الفجوة الرقمية، كما عولج هذا الأمر في الوثائق الصادرة على المؤتمر وأهمها :

- وثيقة إعلان إستانبول  (الوثيقة 270 للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات)  وثيقة المخطط الإستراتيجي لقطاع تنمية الاتصالات (الوثيقة 199 
   تعديل1 للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات)  
- وثيقة برنامج عمل قطاع تنمية الاتصالات (الوثيقة 272 للمؤتمر 
   العالمي لتنمية الاتصالات)  
كما بين المجتمعون أن مؤتمر تنمية الاتصالات اعتمد قرارين حول هذا الموضوع، أولهما بخصوص دور قطاع تنمية الاتصالات في الإعداد للقمة العالمية لمجتمع المعلومات والثاني بخصوص دور نفس القطاع في تذليل الفجوة الرقمية.

كما تم الاطلاع على نتائج جلسة العمل الخاصة بهذا الموضوع بمشاركة وزراء ورؤساء هيئات دولية ومؤسسات عالمية متخصصة، حيث قاموا  بتقديم وجهة نظرهم بخصوص الاستراتيجيات الممكن اعتمادها لتذليل الفجوة الرقمية ودور الاتحاد الدولي للاتصالات وقطاع التنمية بصفة خاصة في هذا المجال.

وبناء على نتائج مؤتمر تنمية الاتصالات بخصوص الفجوة الرقمية، يوصي المجتمعون بما يلي :

1 - الأخذ علما بالوثائق التالية :

- وثيقة إعلان إستانبول

- وثيقة المخطط الإستراتيجي لقطاع تنمية الاتصالات 
- وثيقة البرنامج العملي لقطاع تنمية الاتصالات
- قرار مؤتمر تنمية الاتصالات بخصوص الإعداد للقمة العالمية    لمجتمع المعلومات  (القرار 4.2 COM)،
- قرار مؤتمر تنمية الاتصالات بخصوص تذليل الفجوة الرقمية (القرار COM .104)،
 2 – رفع توصية للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الاتصالات العرب خلال اجتماعه المقبل بدعم المجموعة العربية لهذه الوثائق التي طلب من الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات عرضها على المؤتمر المقبل للمندوبين المفوضين.

سابعا : النظر في أوراق العمل المقدمة من طرف الإدارات العربية حول خططها بخصوص تذليل الفجوة الرقمية.

استعرض المجتمعون أوراق العمل المقدمة من كل من الإدارات الكويتية والسورية والمصرية والأردنية والجزائرية والمغربية واليمنية وتمت مناقشة ما جاء فيها.

ونظرا لضرورة التعريف بما تم انجازه في إطار تذليل الفجوة الرقمية ودخول البلدان العربية مجتمع المعلومات، رأى المجتمعون ضرورة التأكيد على  بقية الإدارات العربية بتقديم أوراق عمل تتضمن تجربتها في الاستفادة من تقنيات المعلومات وتطبيقاتها، وما اتخذته من إجراءات تشريعية وبرامجية.

كما حثت اللجنة الإدارات العربية على تقديم مساهمات تتضمن رؤيتها حول المحاور الأساسية للقمة العالمية لمجتمع المعلومات التي يمكن أن تلبي حاجات المنطقة العربية.

كما عرض المكتب الإقليمي للاتحاد الدولي للاتصالات مشكورا توفير موقع انترنات خاص بالاجتماعات العربية التحضيرية للقمة العالمية لمجتمع المعلومات وغير ذلك من مداولات مباشرة بين أعضاء اللجنة في شكل منتدى إلكتروني وذلك على موقعـــه www.ituarabic.org، مع توفير قائمة بعناوين ومواقع مختلف الإدارات العربية والهيئات والشركات المعنية.

وتم الاتفاق على أن تحدد آليات العمل في هذا الصدد بالتنسيق مع رئيس اللجنة.
ثامنا : النظر في أسلوب التحضير للقمة العالمية لمجتمع المعلومات على المستوى العربي وما تم بخصوص تشكيل لجان وطنية للتحضير للقمة العالمية لمجتمع المعلومات وبرنامج العمل العربي في نطاق الإعداد لهذه القمة

اطلع المجتمعون على ورقة العمل التي أعدها رئيس اللجنة حول أسلوب التحضير للقمة العالمية لمجتمع المعلومات على المستوى العربي وما تم بخصوص تشكيل لجان وطنية للتحضير للقمة العالمية لمجتمع المعلومات وبرنامج العمل العربي في نطاق الإعداد لهذه القمة.
وبعد مناقشتها تم الاتفاق على ما يلي :

- التأكيد على الدول العربية بتشكيل هذه اللجان الوطنية للإعداد للقمة العالمية لمجتمع المعلومات.

- ضرورة التنسيق الأمثل بين الدول العربية بخصوص مشاركتها في فعاليات هذه القمة من خلال :

1 – تنظيم  اجتماع عربي تنسيقي على الأقل على هامش أو قبل انعقاد كل اجتماع تحضيري عالمي، ومناشدة الإدارات العربية للمشاركة في هذه الاجتماعات.
2 – وضع آلية تنسيق وتشاور عربي أثناء أشغال الاجتماعات التحضيرية العالمية وكذلك أثناء انعقاد مرحلتي القمة.
تاسعا : تحديد موعد الاجتماع الثالث ومشروع جدول أعماله

تم الاتفاق على أن يعقد الاجتماع الثالث في القاهرة بدعوة كريمة من وزارة الاتصال والمعلومات بجمهورية مصر العربية وذلك خلال الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر ‌‌‌‌‌‌‌2002، على أن يحدد جدول أعماله من قبل رئيس اللجنة بالتنسيق مع الأمانة الفنية لمجلس وزراء الاتصالات العرب.

عاشرا - قرارات الاجتماع وتوصياته:

يمثل الملحق (3) قرارات الاجتماع وتوصياته. 

الجلسة الختامية :

1- استعراض مسودة محضر الاجتماع:

تم استعراض مسودة محضر الاجتماع وسجلت الوفود المشاركة ملاحظاتها على هذه المسودة على أن يقوم رئيس اللجنة وبالتنسيق مع الأمانة الفنية لمجلس وزراء الاتصالات العرب باستكمال إعداد الصيغـة النهائيـة لمحضر الاجتماع وملاحقه بعد تضمين كافة الملاحظات التي أبدتها الوفود المشاركة، وتوزيعه على الإدارات العربية.
2- رفع برقية شكر:

رفع المجتمعون برقية شكر وتقدير إلى سيادة الرئيس زين العابدين بن علي رئيس الجمهورية التونسية يعربون فيها عن اعتزازهم بما تسجله تونس من تقدم في جميع المجالات وخاصة في مجال تكنولوجيات الاتصال وعن إعتزازهم باختيار تونس لاحتضان المرحلة الثانية من القمة العالمية لمجتمع المعلومات خلال سنة 2005.

ج- الكلمات الختامية:
ألقت السيدة نفرتيتي محمد عبد العزيز، ممثلة الأمانة الفنية لمجلس وزراء الاتصالات العرب كلمة توجهت فيها بالشكر إلى الإدارة التونسية لما بذلته من جهد لإنجاح أعمال هذا الاجتماع ولحسن الضيافة، وتمنت لكافة الإدارات العربية النجاح الدائم لاجتماعاتها التحضيرية للقمة العالمية لمجتمع المعلومات في التوصل إلى موقف عربي مشترك ورؤية عربية واضحة في القمة المذكورة.
كما شكر المجتمعون الإدارة التونسية لاستضافتها لهذا الاجتماع وكذلك حسن الضيافة والتنسيق الجيد متمنيين لتونس الشقيقة دوام الازدهار والتوفيق.

وشكر المجتمعون المكتب الإقليمي العربي للاتحاد الدولي للاتصالات على مشاركته في هذا الاجتماع وعلى عرضه توفير موقع خاص لهذه اللجنة على الأنترنت ودعمها بالمعلومات الضرورية.

وفي ختام الاجتماع توجه السيد رضا قلوز، رئيس الاجتماع، بالشكر لجميع الوفود العربية على مشاركتها وعلى مداخلاتها التي أغنت الاجتماع مما مكن المجتمعين التوصل إلى نتائج جيدة تساهم في التأسيس لموقف عربي مشترك في القمة العالمية لمجتمع المعلومات، معلناً اختتام أعمال هذا الاجتماع.

الاجتماع العربي التحضيري الثاني للقمة العالمية لمجتمع المعلومات
تونس 15-16/4/2002
فندق البالاص – قمرت
الملحق رقم 1
جدول الأعمال
 يوم الإثنين 15 أفريل ‏2002‏
- الساعة التاسعة صباحا : الجلسة الافتتاحية 

كلمة السيد أحمد فريعة، وزير تكنولوجيات الاتصال

- الساعة العاشرة : استراحة  

- الساعة العاشرة والنصف : جلسة عمل أولى 

إقرار جدول الأعمال وبرنامج العمل. 

استعراض قرارات وتوصيات الاجتماع العربي التحضيري الأول
تعيين نواب رئيس اللجنة.
تشكيل لجنة الصياغة.

تقييم نتائج مؤتمر تنمية الاتصالات (إستانبول من 17 إلى 28 مارس 2002) بخصوص الفجوة الرقمية.
النظر في أوراق العمل المقدمة من طرف الإدارات العربية حول خططها بخصوص تذليل الفجوة الرقمية.

- الساعة الثانية والنصف مساء : جلسة عمل ثانية  

النظر في أسلوب التحضير للقمة العالمية لمجتمع المعلومات على المستوى العربي وما تم بخصوص تشكيل لجان وطنية للتحضير للقمة العالمية لمجتمع المعلومات.

النظر في برنامج العمل العربي في نطاق الإعداد للقمة العالمية لمجتمع المعلومات
- الساعة الخامسة مساء : اجتماع لجنة الصياغة

 يوم الثلاثاء 16 أفريل ‏2002‏

- الساعة التاسعة صباحا : جلسة عمل ثالثة 

اعتماد محضر الاجتماع
اعتماد قرارات وتوصيات اللجنة

- الساعة الحادية عشرة صباحا : الجلسة الختامية 

الاجتماع العربي التحضيري الثاني للقمة العالمية لمجتمع المعلومات
تونس 15-16/4/2002
فندق البالاص – قمرت
الملحق رقم 2

قائمة المشاركين.
الاجتماع العربي التحضيري الثاني للقمة العالمية لمجتمع المعلومات
تونس 15-16/4/2002
فندق البالاص – قمرت
الملحق رقم 3
القرارات والتوصيات الصادرة عن الاجتماع العربي التحضيري
للقمة العالمية لمجتمع المعلومات وتوصياته

القرار رقم (1)

إن الاجتماع العربي التحضيري الثاني للقمة العالمية لمجتمع المعلومات المنعقد في تونـس (15-16/4/2002)،

آخذاً بعين الاعتبار

1- قرار المكتب التنفيذي لوزراء الاتصالات العرب بالموافقة على التحضير للقمة العالمية لمجتمع المعلومات،

2- وضرورة الاستعجال في التحضير لهذه القمة،

3- ومبادرة الشقيقة تونس إلى اقتراح عقد هذه القمة عبر مقترحها لمؤتمر المندوبين المفوضين (مينيا بولس 1998) واستضافتها للمرحلة الثانية لهذه القمة،

4- وتكليف مجلس وزراء الاتصالات العرب بكافة النشاطات المتعلقة بالمعلوماتية على مستوى الجامعة العربية بقرار من القمة العربية،
5-  والقرار رقم (1) للاجتماع العربي التحضيري الأول للقمة العالمية لمجتمع المعلومات المنعقد في دمشق في 12-13/1/2002، المتعلق بتشكيل فريق عمل للتحضير للقمة من المختصين في الاتصالات وتقنية المعلومات في العالم العربي.

يقرر ما يلي:

اختيار ثلاثة نواب لرئيس فريق العمل العربي للتحضير للقمة العالمية لمجتمع المعلومات على النحو التالي :

- السيدة نادية حجازي، من مصر، نائب رئيس

- السيد أفرام جميل، من الأردن، نائب رئيس

- السيد جاسم محمد صادق، من الكويت، نائب رئيس

ويطلب من الأمانة الفنية لمجلس وزراء الاتصالات العرب

أولا : مساندة هذا الفريق وتقديم الدعم والمساعدة اللازمة والإبلاغ عن نتائج أعماله إلى مجلس وزراء الاتصالات العرب.
ثانيا : عرض نتائج أعمال فريق العمل بصفة دورية على اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الاتصالات العرب.

التوصية رقم (1)

إن الاجتماع العربي التحضيري للقمة العالمية لمجتمع المعلومات المنعقد في تونـس (15-16/4/2002)،

آخذاً بعين الاعتبار

1- قرار المكتب التنفيذي لوزراء الاتصالات العرب بالموافقة على التحضير للقمة العالمية لمجتمع المعلومات،
2- وضرورة الاستعجال في التحضير لهذه القمة،

3- ومبادرة الشقيقة تونس إلى اقتراح عقد هذه القمة عبر مقترحها لمؤتمر المندوبين المفوضين (مينيا بولس 1998) واستضافتها للمرحلة الثانية لهذه القمة،
4- وتكليف مجلس وزراء الاتصالات العرب بكافة النشاطات المتعلقة بالمعلوماتية على مستوى الجامعة العربية بقرار من القمة العربية،
5- والقرار رقم (1) للاجتماع العربي التحضيري للقمة العالمية لمجتمع المعلومات المنعقد في دمشق في 12-13/1/2002، المتعلق بتشكيل فريق عمل للتحضير للقمة من المختصين في الاتصالات وتقنية المعلومات في العالم العربي، والمتضمن الاقتراح بتحويله إلى لجنة  دائمة تابعة للمجلس.

يوصي للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الاتصالات العرب بالموافقة على :

- تحويل فريق العمل إلى لجنة عربية للتحضير للقمة العالمية لمجتمع المعلومات من المختصين في الاتصالات وتقنية المعلومات في العالم العربي.

- إسناد رئاسة هذه اللجنة إلى فريق تسيير يتكون من :

. السيد رضا قلّوز، من تونس، رئيسا،

. السيدة نادية حجازي، من مصر، نائب رئيس

. السيد جميل أفرام، من الأردن، نائب رئيس

. السيد قاسم محمد صادق، من الكويت، نائب رئيس

-  اعتماد مهام اللجنة وأساليب عملها كما هو مبين  بالمرفق لهذه التوصية،

ويطلب من الأمانة الفنية لمجلس وزراء الاتصالات العرب، 

 - إشعار الأمانة التنفيذية للقمة العالمية لمجتمع المعلومات بإحداث هذه اللجنة، بعد موافقة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الاتصالات العرب عليها.

- مساندة هذه اللجنة  وتقديم الدعم والمساعدة اللازمة والإبلاغ عن نتائج أعمالها  إلى مجلس وزراء الاتصالات العرب.

الملحق للتوصية رقم (1)
مهام اللجنة العربية التحضيرية للقمة العالمية لمجتمع المعلومات
وأساليب عملها

* أسلوب عمل اللجنة 

- تجتمع اللجنة التحضيرية للقمة العالمية لمجتمع المعلومات بدعوة من رئيسها بالتنسيق مع الأمانة الفنية لمجلس وزراء الاتصالات العرب.
-  يحدد موعد وجدول أعمال اجتماعات اللجنة باقتراح من رئيسها وبالتنسيق مع الأمانة الفنية لمجلس وزراء الاتصالات العرب، حسب التطورات التي يشهدها الإعداد للقمة العالمية لمجتمع المعلومات على المستوى العالمي.
-  يحدد مكان الاجتماع باعتبار الدعوات التي توجهها الإدارات العربية، وفي حالة عدم وجود دعوة من إحدى الدول العربية، تعقد الاجتماعات بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

-  تكون اجتماعات اللجنة مفتوحة لكافة الأطراف التي يتم تعيينها رسميا من قبل الإدارات العربية ويجوز لكافة المنظمات العربية العاملة تحت مظلة جامعة الدول العربية المشاركة في هذه الاجتماعات.

-  ترفع اللجنة تقاريرها إلى المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الاتصالات العرب، 
- تنتهي مهمة اللجنة بانعقاد المرحلة الثانية للقمة بتونس سنة 2005.
* مهام اللجنة

-  تقوم اللجنة بـ :

. دراسة محتوى القمة واقتراح المواقف العربية منها، آخذة بالاعتبار اقتراحات الدول العربية،

. إعداد مقترحات برامج عمل لتذليل الفجوة الرقمية ومتابعتها على المستوى العربي

. عمل تقارير دورية عند الإعداد على المستوى الدولي للقمة وكذلك الدراسات المتعلقة بالموضوع وتعميمها على الإدارات العربية من خلال الأمانة الفنية لمجلس وزراء الاتصالات العرب،

. إعداد الأوراق والمقترحات العربية المشتركة لتقديمها للقمة العالمية في مرحلتيها.

- تؤمن اللجنة التنسيق مع :

. الأمانة التنفيذية للقمة العالمية لمجتمع المعلومات،

. المبادرات الإقليمية الأخرى وأية مبادرة عربية أخرى للتحضير للقمة على أن   

  يؤخذ بعين الاعتبار ما يجري على الساحة العالمية.
التوصية رقم (2)

إن الاجتماع العربي التحضيري للقمة العالمية لمجتمع المعلومات المنعقد في تونـس (15-16/4/2002)،

آخذاً بعين الاعتبار

1 - قرار المكتب التنفيذي لوزراء الاتصالات العرب بالموافقة على التحضير للقمة العالمية لمجتمع المعلومات،
2 - وضرورة التحضير الجيد لهذه القمة،

وبناء على نتائج مؤتمر تنمية الاتصالات بخصوص الفجوة الرقمية، 

يوصي بما يلي :

- دعم المجموعة العربية للقرارات والتوصيات المعتمدة خلال المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات بخصوص الإعداد للقمة العالمية لمجتمع المعلومات  (القرار 4.2 COM) و بخصوص تذليل الفجوة الرقمية (القرار COM .104)، والتي طلب من الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات عرضها المؤتمر المقبل للمندوبين المفوضين.
ويطلب من الأمانة الفنية 

- عرض هذه التوصية على المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الاتصالات العرب خلال اجتماعه المقبل.

التوصية رقم (3)

إن الاجتماع العربي التحضيري للقمة العالمية لمجتمع المعلومات المنعقد في تونـس (15-16/4/2002)،

آخذاً بعين الاعتبار

1- قرار المكتب التنفيذي لوزراء الاتصالات العرب بالموافقة على التحضير للقمة العالمية لمجتمع المعلومات،
2- وضرورة التحضير الجيد لهذه القمة،

3- وتغطية هذه القمة لأنشطة متعددة تتجاوز الجهات المكلفة بالاتصالات على المستوى الوطني في كل بلد عربي،

يسجل بارتياح 

انشاء لجان وطنية في بعض البلدان العربية للتحضير للقمة العالمية لمجتمع المعلومات

ويوصي الإدارات العربية :

1- باستكمال تشكيل لجان تحضير وطنية تتمثل فيها الجهات الحكومية والقطاع الخاص والهيئات والمجتمع المدني، المعنيين بالتحضير لهذه القمة والاستفادة منها.

2- بأن تقوم إدارة الاتصالات بدور بارز ومسؤول في تنشيط أعمال التحضير ومتابعتها.

3- بأن تقوم إدارة الاتصالات بالتعاون مع فريق العمل العربي للتحضير للقمة بإعداد الاقتراحات اللازمة حول هذا التحضير.

ويناشد الإدارات العربية بما يلي :

- نشر وتوزيع أية وثائق أو معلومات إحصائية فيما بينها توضح تجاربها في ميدان التعامل مع تكنولوجيا المعلومات ونشر الثقافة الرقمية في مجتمعاتها مع نسخة إلى الأمانة الفنية لمجلس وزراء الاتصالات العرب.
- تقديم أوراق عمل تتضمن تجربتها في الاستفادة من تقنيات المعلومات وتطبيقاتها، وما اتخذته من إجراءات تشريعية وبرامجية.

- تقديم مساهمات تتضمن رؤيتها حول المحاور الأساسية للقمة العالمية لمجتمع المعلومات التي يمكن أن تلبي حاجات المنطقة العربية.

التوصية رقم (4)

إن الاجتماع العربي التحضيري للقمة العالمية لمجتمع المعلومات المنعقد في تونـس (15-16/4/2002)،

آخذاً بعين الاعتبار المقترحات بالنسبة للمشاريع العربية المستقبلية المتعلقة بنشر الثقافة الرقمية في البلدان العربية 

يوصي الإدارات العربية :

- العمل على تحديد مشروع عربي مشترك واسع النطاق يساهم في تذليل الفجوة الرقمية، تحدد بموجبه أهداف للارتقاء بالمنطقة العربية إلى مجتمع المعلومات على أن يتم إنجازه في مدة محددة، ودعوة الاتحاد الدولي للاتصالات لتقديم دراسة أولية بشأن هذا المشروع.
- العمل على استثمار الشبكات ومنافذها للمساهمة في تطوير شبكة عربية للمعلومات قصد تفعيل التبادل التجاري العربي في إطار منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى وتأمين خدمات التجارة الإلكترونية العربية والتعليم والصحة عن بعد على سبيل المثال.
الاجتماع العربي التحضيري الثاني للقمة العالمية لمجتمع المعلومات
تونس 15-16/4/2002
فندق البالاص – قمرت
الملحق رقم 3
القرارات والتوصيات الصادرة عن الاجتماع العربي التحضيري
للقمة العالمية لمجتمع المعلومات وتوصياته

القرار رقم (1)

إن الاجتماع العربي التحضيري الثاني للقمة العالمية لمجتمع المعلومات المنعقد في تونـس (15-16/4/2002)،

آخذاً بعين الاعتبار

6- قرار المكتب التنفيذي لوزراء الاتصالات العرب بالموافقة على التحضير للقمة العالمية لمجتمع المعلومات،

7- وضرورة الاستعجال في التحضير لهذه القمة،

8- ومبادرة الشقيقة تونس إلى اقتراح عقد هذه القمة عبر مقترحها لمؤتمر المندوبين المفوضين (مينيا بولس 1998) واستضافتها للمرحلة الثانية لهذه القمة،

9- وتكليف مجلس وزراء الاتصالات العرب بكافة النشاطات المتعلقة بالمعلوماتية على مستوى الجامعة العربية بقرار من القمة العربية،
10-  والقرار رقم (1) للاجتماع العربي التحضيري الأول للقمة العالمية لمجتمع المعلومات المنعقد في دمشق في 12-13/1/2002، المتعلق بتشكيل فريق عمل للتحضير للقمة من المختصين في الاتصالات وتقنية المعلومات في العالم العربي.

يقرر ما يلي:

اختيار ثلاثة نواب لرئيس فريق العمل العربي للتحضير للقمة العالمية لمجتمع المعلومات على النحو التالي :

- السيدة نادية حجازي، من مصر، نائب رئيس

- السيد أفرام جميل، من الأردن، نائب رئيس

- السيد جاسم محمد صادق، من الكويت، نائب رئيس

ويطلب من الأمانة الفنية لمجلس وزراء الاتصالات العرب

أولا : مساندة هذا الفريق وتقديم الدعم والمساعدة اللازمة والإبلاغ عن نتائج أعماله إلى مجلس وزراء الاتصالات العرب.
ثانيا : عرض نتائج أعمال فريق العمل بصفة دورية على اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الاتصالات العرب.

التوصية رقم (1)

إن الاجتماع العربي التحضيري للقمة العالمية لمجتمع المعلومات المنعقد في تونـس (15-16/4/2002)،

آخذاً بعين الاعتبار

1- قرار المكتب التنفيذي لوزراء الاتصالات العرب بالموافقة على التحضير للقمة العالمية لمجتمع المعلومات،
2- وضرورة الاستعجال في التحضير لهذه القمة،

3- ومبادرة الشقيقة تونس إلى اقتراح عقد هذه القمة عبر مقترحها لمؤتمر المندوبين المفوضين (مينيا بولس 1998) واستضافتها للمرحلة الثانية لهذه القمة،
4- وتكليف مجلس وزراء الاتصالات العرب بكافة النشاطات المتعلقة بالمعلوماتية على مستوى الجامعة العربية بقرار من القمة العربية،
5- والقرار رقم (1) للاجتماع العربي التحضيري للقمة العالمية لمجتمع المعلومات المنعقد في دمشق في 12-13/1/2002، المتعلق بتشكيل فريق عمل للتحضير للقمة من المختصين في الاتصالات وتقنية المعلومات في العالم العربي، والمتضمن الاقتراح بتحويله إلى لجنة  دائمة تابعة للمجلس.

يوصي للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الاتصالات العرب بالموافقة على :

- تحويل فريق العمل إلى لجنة عربية للتحضير للقمة العالمية لمجتمع المعلومات من المختصين في الاتصالات وتقنية المعلومات في العالم العربي.

- إسناد رئاسة هذه اللجنة إلى فريق تسيير يتكون من :

. السيد رضا قلّوز، من تونس، رئيسا،

. السيدة نادية حجازي، من مصر، نائب رئيس

. السيد جميل أفرام، من الأردن، نائب رئيس

. السيد قاسم محمد صادق، من الكويت، نائب رئيس

-  اعتماد مهام اللجنة وأساليب عملها كما هو مبين  بالمرفق لهذه التوصية،

ويطلب من الأمانة الفنية لمجلس وزراء الاتصالات العرب، 

 - إشعار الأمانة التنفيذية للقمة العالمية لمجتمع المعلومات بإحداث هذه اللجنة، بعد موافقة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الاتصالات العرب عليها.

- مساندة هذه اللجنة  وتقديم الدعم والمساعدة اللازمة والإبلاغ عن نتائج أعمالها  إلى مجلس وزراء الاتصالات العرب.

الملحق للتوصية رقم (1)
مهام اللجنة العربية التحضيرية للقمة العالمية لمجتمع المعلومات
وأساليب عملها

* أسلوب عمل اللجنة 

- تجتمع اللجنة التحضيرية للقمة العالمية لمجتمع المعلومات بدعوة من رئيسها بالتنسيق مع الأمانة الفنية لمجلس وزراء الاتصالات العرب.
-  يحدد موعد وجدول أعمال اجتماعات اللجنة باقتراح من رئيسها وبالتنسيق مع الأمانة الفنية لمجلس وزراء الاتصالات العرب، حسب التطورات التي يشهدها الإعداد للقمة العالمية لمجتمع المعلومات على المستوى العالمي.
-  يحدد مكان الاجتماع باعتبار الدعوات التي توجهها الإدارات العربية، وفي حالة عدم وجود دعوة من إحدى الدول العربية، تعقد الاجتماعات بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

-  تكون اجتماعات اللجنة مفتوحة لكافة الأطراف التي يتم تعيينها رسميا من قبل الإدارات العربية ويجوز لكافة المنظمات العربية العاملة تحت مظلة جامعة الدول العربية المشاركة في هذه الاجتماعات.

-  ترفع اللجنة تقاريرها إلى المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الاتصالات العرب، 
- تنتهي مهمة اللجنة بانعقاد المرحلة الثانية للقمة بتونس سنة 2005.
* مهام اللجنة

-  تقوم اللجنة بـ :

. دراسة محتوى القمة واقتراح المواقف العربية منها، آخذة بالاعتبار اقتراحات الدول العربية،

. إعداد مقترحات برامج عمل لتذليل الفجوة الرقمية ومتابعتها على المستوى العربي

. عمل تقارير دورية عند الإعداد على المستوى الدولي للقمة وكذلك الدراسات المتعلقة بالموضوع وتعميمها على الإدارات العربية من خلال الأمانة الفنية لمجلس وزراء الاتصالات العرب،

. إعداد الأوراق والمقترحات العربية المشتركة لتقديمها للقمة العالمية في مرحلتيها.

- تؤمن اللجنة التنسيق مع :

. الأمانة التنفيذية للقمة العالمية لمجتمع المعلومات،

. المبادرات الإقليمية الأخرى وأية مبادرة عربية أخرى للتحضير للقمة على أن   

  يؤخذ بعين الاعتبار ما يجري على الساحة العالمية.
التوصية رقم (2)

إن الاجتماع العربي التحضيري للقمة العالمية لمجتمع المعلومات المنعقد في تونـس (15-16/4/2002)،

آخذاً بعين الاعتبار

3 - قرار المكتب التنفيذي لوزراء الاتصالات العرب بالموافقة على التحضير للقمة العالمية لمجتمع المعلومات،
4 - وضرورة التحضير الجيد لهذه القمة،

وبناء على نتائج مؤتمر تنمية الاتصالات بخصوص الفجوة الرقمية، 

يوصي بما يلي :

- دعم المجموعة العربية للقرارات والتوصيات المعتمدة خلال المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات بخصوص الإعداد للقمة العالمية لمجتمع المعلومات  (القرار 4.2 COM) و بخصوص تذليل الفجوة الرقمية (القرار COM .104)، والتي طلب من الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات عرضها المؤتمر المقبل للمندوبين المفوضين.
ويطلب من الأمانة الفنية 

- عرض هذه التوصية على المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الاتصالات العرب خلال اجتماعه المقبل.

الاجتماع العربي التحضيري
للقمة العالمية لمجتمع المعلومات
تونس 15-16/4/2002
الملحق رقم 2

قائمة المشاركين

	البريد الإلكتروني 
	الفاكس
	الهاتف
	أعضاء الوفد
	البلد

	ajamil@mopc.gov.jo
	0096265861059
	0096265850965
	- السيد أفرام  جميل 
	المملكة الأردنية الهاشمية

	ridha.guellouz@mincom.tn
rbaccouche@cni.tn
a.elloumi@ttnet.tn
chebbiali@yahoo.fr
	0021671322686

0021671781862

0021671951600

0021671856499
	0021671323434

0021671329485

0021671794355

0021671950801

0021671857000
	· السيد رضا قلوز
· السيد فيصل البيولي
· السيد جلال السنوسي
· السيدة راقية البكوش
· السيدة أحلام غربال
· السيد علي الشابي 
	الجمهورية التونسية



	ouhadj@postelecom.dz
Tadount@postelecom.dz
	0021321719215

0021321724819
	0021321731746

0021321731394
	- السيد محدي الدين أحاج

- السيد خالد تادونت
	الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

	Kjebry@y.nrt.ye
alhammami@y.net.ye
amosbahi@y.net.ye
	009671331150

009671331804

009671251135
	009671331109

009671331375

009671269000
	- السيد كمال حسين الجبري

- السيد عبد الله عبد العزيز الحمامي

- السيد عبد الرحمان قاسم المصباحي
	الجمهورية االيمنية

	nadia@eri.sci.eg
	002024528860
	002022591644
	- السيدة نادية الحجازي
	جمهورية مصر العربية

	conintDIR@net.sy
planning-dep@mail.sy
ma-jd@37.com
	00963116121382

00963116121961

00963116121247
	00963116129955

00963116122357

00963116122247
	- السيد إبراهيم عنوش

- السيد مصباح شلش

- السيد مازن جميلة
	الجمهورية العربية السورية

	tpdmoc@hotmail.com
Senack@yahoo.com
	009654838679

009654835330

009654838679
	009654848844

009654835239

009654846633
	- السيد يعقوب صادق سبتي

- السيد أحمد منصور الحاج

- السيد جاسم محمد صادق
	دولة الكويت

	f.tahri@Septi.gov.ma
	0021237737079
	0021263183730
	- السيدة فاطمة الزهراء الطاهري
	المملكة المغربية

	Dafikhateeb@yahoo.com
	0024911772555
	0024911779042
	- السيد عبد الدافع الخطيب
	الجمهورية السودانية

	Telelas@thewayout.net
	002025740331
	00205750511
	- السيدة نفرتيتي عبد العزيز 
	جامعة الدول العربية

	itu@itu.org.eg
aburizik@itu.int
	002022622274
	002022626620
	- السيد خليل إبراهيم أبو رزق
	الاتحاد الدولي للاتصالات/ المكتب الاقليمي العربي 


الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة البريد و المواصلات
-0-


وعيا منها بالتحديات التي يفرضها التطور المذهل الحاصل في تكنولوجيات المعلومات و الاتصال، باشرت الجزائر منذ سنتين إصلاحات عميقة في قطاع البريد و المواصلات.

و قد تجسدت هذه الإصلاحات في سن قانون جديد للقطاع في شهر أوت 2000.

جاء هذا القانون لإنهاء احتكار الدولـة علـى نشاطـات البريـد و المواصلات و كرس الفصل بين نشاطي التنظيم و استغلال و تسيير الشبكات.

و تطبيقا لهذا المبدأ، تم إنشاء سلطة ضبط مستقلة إداريا و ماليا        و متعاملين، أحدهما يتكفل بالنشاطات البريدية و الخدمات المالية البريدية و ثانيهما بالاتصالات.

و في إطار فتح سوق الاتصالات للمنافسة تم في شهر جوان 2001 بيع رخصة لإقامة و استغلال شبكة للهاتف النقال.

و سيستمر تنفيذ برنامج فتح السوق للمنافسة ليشمل فروع أخرى،حيث سيتم في الأسابيع المقبلة بيع رخص تتعلق بشبكات  VSATو شبكة الربط المحلي في  المناطق الريفية.

و سيشمل فتح السوق كذلك الدارات الدولية في 2003 و الربط المحلي في  المناطق الحضرية في 2004. و  بالتالي ستكون سوق الاتصالات مفتوحة تماما في 2005، و ذلك في ظل احترام دقيق لمبدأ الشفافية و لقواعد المنافسة.

و في نفس الوقت، تم الشروع في برنامج واسع النطاق يرمي على تأهيل مستوى المنشآت الأساسية اعتمادا على تدارك التأخر المتراكم.

أما فيما يتعلق بتأهيل مستوى الشبكة الوطنية للاتصالات فقد ارتكزت على محورين رئيسيين هما : 

· عصرنة الشبكة الوطنية للاتصالات التي تضم مليوني مشترك في الهاتف، و ذلك بإدخال مكثف للتكنولوجيات الجديدة  (ATM, SDH, IDR, CDMA) و بالرقمنة الكاملة للشبكات  و تشغيل خدمات جديدة، مثل الانترنات , الحوسبة التامة للتسيير التقني     و التجاري و المالي.
· رفع طاقة الشبكة الوطنية للاتصالات، لا سيما بإنجاز البرامج التالية :
· إنجاز شبكة تراسل وطنية ذات ألياف بصرية يقـدر طولهـا  بـ 15.000 كم على حلقتين. و يعتمد الباكبون الرئيسي على سرعة قدرها 10 جبقابيت و 2,5 جيقابيت.
·  أما الخطوط الدولية، فتعتمد أساسا على كابل بحري بألياف بصرية تقدر سرعته بـ10,5 جيقابيت و يربط بين الجزائـر  و إسبانيا . وسترفع هذه السرعة إلى 40 جيقابيت. 
· تشغيل أرضية انترنات ذات 100.000 مشترك مع إمكانيـة توسيعهـا إلـى 1,5 مليـون مشترك، حيث توفر كل الخدمات العادية (Mail, Web, FTP...)  و كـذا الخدمـات الممـزة  (Visio conférences, audiovidéos, streaning, voix sur IP...) علما أنه يوجد حليا 65 موفر خدمات الأنترنات من بينهم 05 عموميين فقط. 
· تشغيل شبكات VSAT و INMARSAT الأولى  و كـذا توسيع خدمة اللاسلكي البحري (20 محطة ساحلية) و تكييفها مع النظام العالمي للإغاثة  (SMDSM).
· إضافة 500.000 خط جديد في شبكة الهاتف النقال GSM  التابعة لـ "اتصالات الجزائر" ثم مليون خط إضافي جديد مع توسيع شبكة تراسل المعطيات للتكفل بسرعة بحاجيات الهيئات الاقتصادية و المالية، مثل شبكات البنوك و غيرها.
· وضع دعامات ذات طاقة عالية (2 مقيقابيت) في متناول كل موفر خدمات الانترنات إذا رغب ذلك.
· من جهة أخرى، أدخلت الجزائر خدمات الهاتف النقال عبر الساتل  GMPCS Thuraya .
و هناك مشاريع أخرى ذات حجم دولي مقررة في إطار تنفيذ مشاريع اقتصادية استراتيجية، مثل أنابيب الغاز التي ستربط مستقبلا بصفة مباشرة الجزائر بأسبانيا و إيطاليا و لاقوس.

و من البديهي أن هذه الأنابيب سترفق بنظم اتصالات ذات موثوقية عالية و بطاقة يمكن تكييفها عند الاقتضاء من أجل التكفل بحاجيات عدد أكبر من البلدان الإفريقية التي قد تكون معنية بهذا الأنبوب إلى جانب ذلك ستطلق الجزائر هذه السنة الساتل الأول ALSAT 1  من سلسلة تضم أربع سواتل مخصصة للرصد الجوي، الكشف عن بعد، الرسائل القصيرة و التكوين.

و اعتبارا للبرنامج الفضائي الذي تنوي بلادنا تنفيذه قامت الحكومة مؤخرا بإنشاء الوكالة الفضائية الجزائرية التي تعنى على الخصوص بدراسات جدوى حول سواتل الاتصالات و البث الإذاعي.

علاوة على ذلك، يجرى حاليا إنجاز مشاريع تخص خدمات جديـدة و يتعلق الأمر خاصة بتشغيل شبكات  للطلب عن بعد، التعليم عن بعد، البحث إلى جانب إنجاز حظيرة معلوماتية و جامعة افتراظية بالجزائر العاصمة.

إن الاستفادة من الانترنات يسجل حاليا تطورا هائلا لأن أرضية "اتصالات الجزائر، التي سيتولى فرع "جواب" تسييرها، تتدعم يوما بعد يوم بموفري خدمات جدد يهدف بعضهم على بلوغ طاقة مليون مشترك.

و بالتالي ستتمكن الطاقة الإجمالية للشبكات الربط بالانترنات حاجيات حوالي 10 مليون مشترك.

و للإشارة، فكل قطاعات النشاط الكبرى في البلاد (التعليم  العالي،  البحث، التربية الوطنية، التكوين المهني، الصحة، الإدارة، المحروقات، المالية...الخ) تنشئ حاليا شبكات الأنترانات Intranet بمقرات الربط بالانترنات عن طريق شبكة "جواب".

المملكة الأردنية الهاشمية

وزارة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات
قطاع الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات
في المملكة الأردنية الهاشمية

الاجتماع التحضيري الثاني بشأن الفمة العالمية لمجتمع المعلومات

تونس

15-16/4/2002 
إعداد:المهندس افرام جميل

مستشار وزير البريد والاتصالات

تاريخ:1/4/2002     

أولا: التطور التاريخي لقطاع الاتصالات.
ثانيا:البيئة التنظيمية والقانونية والالتزامات الدولية

ثالثا:سوق الاتصالات
رابعا:السياسة العامة لقطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
المملكة الأردنية الهاشمية

وزارة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات
قطاع الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات
في المملكة الأردنية الهاشمية

الاجتماع التحضيري الثاني بشأن الفمة العالمية لمجتمع المعلومات

تونس

15-16/4/2002 
إعداد:المهندس افرام جميل

مستشار وزير البريد والاتصالات

تاريخ:1/4/2002     

أولا: التطور التاريخي لقطاع الاتصالات.
 (1921) إنشاء مصلحة البرق والبريد والهاتف لتقديم خدمات البريد والتلغراف والبرق في إمارة شرق الأردن، والتي تزامنت مع قيام أول حكومة أردنية.

(1930) توقيع الشراكة بين شركة (Cable and Wireless) البريطانية والحكومة الأردنية لتطوير خدمات الاتصالات. حيث دامت هذه الشراكة حوالي (4) عقود.

(1951) تحويل مصلحة البرق والبريد والهاتف إلى وزارة المواصلات (برق، بريد، هاتف).

(1961) إدخال خدمة الهاتف الآلي لأول مرة (حوالي 5000 خط).

(1966) انتهاء الشراكة مع شركة (Cable and Wireless)، وقيام وزارة المواصلات بتولي المسؤولية عن تقديم خدمات الاتصالات في المملكة.

(1971) إنشاء مؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية لتتولى تقديم خدمات الاتصالات المختلفة  (الهاتف والتلغراف والتلكس).

 (1992) تغيير اسم وزارة المواصلات (برق، بريد، هاتف) لتصبح وزارة البريد                                    والاتصالات.

(1993) إطلاق برنامج التنمية الوطني لزيادة سعة انتشار الخدمة الهاتفية من (7.8) إلى (12) خط لكل (1000) مواطن.

(1994) منح أول رخصة لتقديم خدمة الهواتف المتنقلة في المملكة، وقد تم البدء بتقديم هذه الخدمة في عام 1995.

(1995) إصدار قانون الاتصالات رقم 13 لسنة 1995 وبموجبه إنشاء هيئة تنظيم قطاع الاتصالات.

 (1997) تحويل مؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مملوكة للحكومة تعمل على أسس تجارية كخطوة أولى لعملية الخصخصة، وبعد ذلك تم إعادة تسميتها شركة الاتصالات الأردنية.

(2000) بيع (40%) من اسهم شركة الاتصالات الأردنية لتجمع يمثل فرانس تيلكوم والبنك العربي.

(2002) صدور قانون مؤقت رقم (8) لسنة 2002 (قانون معدل لقانون الاتصالات) يسمى قانون معدل لقانون الاتصالات لسنة 2002 تم بموجبه تغيير اسم وزارة البريد والاتصالات لتصبح وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. 
ثانيا:البيئة التنظيمية والقانونية والالتزامات الدولية

1- تحديث وتعديل قانون الاتصالات

يعتبر قانون الاتصالات رقم 13 لسنة 1995 قانونا حديثا بالمقاييس العادية للقوانين، ولكن السرعة المذهلة في تطور تقنيات المعلومات والاتصالات وما يجلبه معه من فرض تطبيق قواعد معولمة على أسس التعامل مع تلك التقنيات ووسائل تقديم خدمات الاتصالات والمعلومات كل ذلك جعل من معايشة تطبيق القانون على مدى السنوات السبع الماضية تجربة ثرية ومدعاة للتحديث والتعديل. وبناء عليه فقد قامت هذه الوزارة بإعداد مشروع قانون معدل لقانون الاتصالات رقم 13 لسنة 1995، وقد اكتملت جميع المراحل القانونية وصدر القانون المعدل  الموقت رقم 8 لعام 2002,واعتبر نافذ اعتبارا من 17/4/2002. 

ومن أهم المرتكزات التي تضمنها القانون المعدل المشار إليه ما يلي:

أولا: تعزيز استقلالية وحيادية هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، حيث تم إعادة هيكلة الهيئة لإعطائها استقلالية أكبر لتنظيم قطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات وذلك من خلال تشكيل مجلس مفوضين متفرغين يتولى إدارتها وتنظيم شؤونها.

ثانيا: توسيع مهام الهيئة سواء من حيث الإشراف على قطاع الاتصالات أو الإشراف على قطاع تكنولوجيا المعلومات.

ثالثاً: إضافة مهام رعاية قطاع تكنولوجيا المعلومات ورسم السياسات العامة لكل من قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لوزارة البريد والاتصالات، وإعادة تسميتها لتصبح "وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات".
وفيما يلي أبرز النقاط التي تعرض لها المشروع بالتعديل:

تغيير مسمى الوزارة لتصبح" وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات"
تكليف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدور محدد وواضح لرسم السياسات العامة لكل من قطاعي الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات.
تكليف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالأشراف على قطاع تكنولوجيا المعلومات وذلك من خلال رسم استراتيجية وطنية تنظيمية تهدف إلى دعم هذا القطاع ونشره بشكل يلبي احتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وذلك من خلال : -

· تطوير البنية التحتية لهذا القطاع.
· تشجيع الاستثمار في هذا القطاع من خلال تسهيل وتبسيط الإجراءات المتعلقة بذلك.
· تشجيع وضع برامج تعليمية وتدريبية متقدمة في مجال تقنية المعلومات.
إعادة هيكلة هيئة تنظيم قطاع الاتصالات لإعطائها استقلالية أكبر في تنظيم قطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات و ذلك من خلال تشكيل مجلس مفوضين متفرغين يتولى إدارتها وتنظيم شؤونها.
توسيع مهام هيئة تنظيم قطاع الاتصالات سواء من حيث الإشراف على قطاع الاتصالات أو الإشراف على قطاع تكنولوجيا المعلومات.

تسهيل وتبسيط العديد من الإجراءات المتبعة في منح الرخص والتصاريح ومنحها على أساس التنافس بين المتقدمين لتشجيع الاستثمار  في تلك القطاعات.
تلافي بعض الثغرات التي ظهرت أثناء التطبيق العملي للقانون.
2- مهام الوزارة الجديدة (وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات)
  وقد ورد في مستهل مشروع تعديل القانون وصفا موجزا لمهام الوزارة الجديدة ومنها:  

"إعداد السياسة العامة لقطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المملكة والتنسيق  مع المعنيين في هذين  القطاعين، ... ووضع خطة استراتيجية وطنية كل سنتين وفقا لهذه السياسة، ... ومتابعة تطوير هذه السياسة لتوسيع رقعة ونسبة انتشار خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشكل يلبي احتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة في المملكة."
3- هيئة تنظيم قطاع الاتصالات

لمحة تاريخية:

أُنشئت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في المملكة بموجب قانون الاتصالات رقم 13 لسنة 1995 كهيئة حكومية ذات استقلال مالي وإداري مسؤولة عن تنظيم ومراقبة قطاع الاتصالات وإصدار الرخص اللازمة للمشغلين في القطاع، حيث وفر قانون الاتصالات القاعدة القانونية اللازمة لإعادة هيكلة قطاع الاتصالات وتحديثه وتنظيمه، ونص على المهام والمسؤوليات المختلفة لإدارة وتطوير هذا القطاع، كما فصل المهام التشغيلية عن المهام التنظيمية والتي كانت منوطة في السابق بمؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية، وبذلك أصبحت المؤسسة "شركة الاتصالات الأردنية حاليا" مشغلا عاما في القطاع وتولت الهيئة مسؤولية تنظيم قطاع الاتصالات في المملكة, وبقيت مسؤولية رسم السياسة العامة للقطاع للحكومة ممثلة بوزارة البريد و الاتصالات. 
دور الهيئة:

تتولى الهيئة المهام والمسؤوليات التالية:

· تنظيم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المملكة وفقا للسياسة العامة المقررة لضمان تقديم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمستفيدين بسوية عالية وأسعار معقولة وبما يحقق الأداء الأمثل لقطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

· وضع أسس تنظيم قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما يتفق مع السياسة العامة المقررة لتقديم تلك الخدمات على النحو الذي تقتضيه متطلبات التنمية الشاملة في المملكة وذلك بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس مفوضي الهيئة لهذه الغاية.
· تحديد الحد الأدنى لدرجة جودة الخدمة التي يلتزم المرخص لهم بتقديمها لتحقيق حاجات المستفيدين بالتشاور مع المرخص لهم ودون إلزامهم بحلول تقنية محددة.
· حماية مصالح المستفيدين ومراقبة الأشخاص والجهات المرخص لها للتأكد من الالتزام بشروط الرخصة بما في ذلك مواصفات الخدمات المقدمة وجودتها وأسعارها واتخاذ الإجراءات اللازمة لهذه الغاية ومعاقبة من يخالف هذه الشروط.
· تحفيز المنافسة في قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالاعتماد على عوامل السوق وتنظيمها بصورة تكفل فاعليتها في تقديم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتأكد من أن تنظيمها يتم بصورة كافية وفاعلة لمنع المنافسات غير المشروعة أو الحد منها أو منع إساءة استخدام أي شخص لوضعه المهيمن في السوق واتخاذ الإجراءات اللازمة لهذه الغاية.
· المشاركة في تمثيل المملكة في الاجتماعات والمؤتمرات والمفاوضات والندوات وغيرها من المحافل الدولية المتعلقة بشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
· تشجيع قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على التنظيم الذاتي.
· وضع واعتماد شروط ومعايير منح رخص شبكات وخدمات الاتصالات واستخدام الترددات الراديوية.

· إدارة طيف الترددات الراديوية وتنظيم استخدام جميع الترددات الأرضية والبحرية والجوية والفضائية بما في ذلك:

1. إعداد الجدول الوطني لتوزيع الترددات وإدامته

2. إعداد كل من المخطط الوطني لتوزيع الترددات والسجل الوطني                لتخصيص الترددات بالاشتراك مع المعنيين في الجهات العسكرية            والأمنية.

3. إدامة الجزء الخاص بالاستخدامات المدنية لكل من المخطط الوطني لتوزيع الترددات والسجل الوطني لتخصيص الترددات ونشرها للعامة.

· تنظيم الدخول إلى شبكات الاتصالات وشروط الربط بينها وفق تعليمات تصدرها الهيئة لهذه الغاية.

· وضع القواعد الفنية والمقاييس لربط أجهزة الاتصالات السلكية أو اللاسلكية، بما في ذلك أجهزة الاتصالات الطرفية، مع شبكات الاتصالات العامة ووضع إجراءات تنظيم إدخال تلك الأجهزة إلى المملكة شريطة مراعاة الأسس المنصوص عليها في قانون المواصفات والمقاييس الساري المفعول.

· منح الموافقات النوعية وتنظيم إدخال واستعمال أجهزة الاتصالات الطرفية اللازمة للاستخدامات الفردية والخاصة أو للاستعمال في مناطق محددة ومراقبة ذلك الاستخدام.

4- التزامات الأردن في قطاع الاتصالات تجاه منظمة التجارة العالمية

انضم الأردن لمنظمة التجارة العالمية في 17/12/1999، وفيما يلي بعض التزامات الأردن المتعلقة بقطاع الاتصالات تجاه المنظمة:

1. خدمات الهاتف الصوتي، التلكس، البرق، الفاكس، وخدمات الدارات الخاصة المؤجرة.

2. سيتم إنهاء انفرادية شركة الاتصالات الأردنية في تقديم هذه الخدمات في 31/12/2004، وتم الالتزام بإزالة أية قيود على الوجود التجاري وأي معايير تمييزية بين المزودين المحليين والأجانب إن وجدت.

3. خدمات إرسال البيانات المرحلة بالرزم، والمرحلة بالدارات، وخدمات القيمة المضافة كالبريد الإلكتروني والبريد الصوتي وتقديم المعلومات على الخط واستعادة قواعد البيانات وتبادل البيانات الإلكترونية وخدمات الفاكس المعززة أو ذات القيمة المضافة وتحويل الشيفرة والبروتوكول والحصول على المعلومات على الخط و/أو معالجة البيانات بما في ذلك تجهيز المعالجة (Transaction Processing) وخدمة الإنترنت (باستثناء الهاتف الصوتي والفاكس):

لا يوجد أي قيود (بما يشمل قيود النفاذ للسوق) على هذه الخدمات باستثناء حصر تقديم هذه الخدمات من خلال خطوط مستأجرة من شركة الاتصالات الأردنية والتي سيتم إزالتها في نهاية عام 2004، والتزام الأردن أيضا بالسماح لمزودي الخدمات الآخرين من أعضاء منظمة التجارة العالمية بتقديم خدماتهم دون اشتراط وجودهم التجاري في الأردن.  

4. خدمات الهاتف النقال الصوتية وخدمات المعلومات المتعلقة به: 

الالتزام بإزالة قيد حصر تقديم هذه الخدمة على موردين اثنين هما شركة الفاست لينك وشركة موبايلكم بنهاية عام 2003، كما التزم بعدم وضع أي قيود على دخول السوق بنهاية فترة الانفرادية الثنائية للشركتين.

5. خدمة الاتصالات العالمية الشخصية المتنقلة عبر الأقمار الصناعية GMPCS:

تقدم هذه الخدمة حاليا من خلال رخصة موحدة والتزم الأردن بعدم منح أي معاملة تفضيلية للمزودين المحليين على المزودين غير المحليين، كما التزم بعدم وضع أي قيود على تقديم الخدمة تتعلق بالوجود التجاري لمزودي الخدمة.

6. خدمات النداء الآلي والهواتف العمومية:

 يحدد عدد مقدمي خدمات النداء الآلي والهواتف العمومية حاليا وحتى نهاية 2004 بناء" على حاجة السوق لترخيص مرخصين إضافيين، حيث سيتم بعد ذلك إزالة كافة القيود وتحرير تقديم هذه الخدمة على أسس غير تمييزية بما فيها المعاملة ما بين المستثمرين المحليين وغير المحليين.
الالتزامات العامة:

التزم الأردن بالالتزامات الواردة في ورقة رئيس لجنة الاتصالات الأساسية رقم S/GBT/W/3 تاريخ 3/2/1997، والورقة المرجعية التابعة لها، والتي تتضمن التعاريف والأسس التنظيمية لخدمات الاتصالات الأساسية وهي كما يلي:

1. حماية المنافسة: وتتضمن منع أي ممارسات غير تنافسية في الاتصالات بحيث يتم إرساء معايير مناسبة لمنع المزودين الرئيسيين من الاضطلاع في أي ممارسات غير تنافسية ويشمل ذلك الدعم البيني غير التنافسي للخدمات، استخدام المعلومات للإضرار بالمنافسين الآخرين، وعدم تزويد المزودين الآخرين بالمعلومات اللازمة وفي الوقت المناسب.

2. الربط البيني: أن يكون الربط البيني ضمن شروط غير تمييزية (مواصفات ومعايير فنية)، وضمن كلفة معقولة تعتمد على مفهوم التوجه نحو الكلفة وتمتاز بالشفافية، كما يجب توفير نقاط توصيل لمعظم المستخدمين مقابل أجور تعكس كلفة إنشاء وسائل إضافية ضرورية للتوصيل. كما التزم الأردن أيضاً بنشر الإجراءات المتعلقة بالربط البيني وتوفيرها للجميع، بالإضافة إلى التزامه بالشفافية في إجراءات وترتيبات الربط البيني.

3. شمولية الخدمة: أي عضو له الحق بتعريف نوع الالتزام الخاص بشمولية الخدمة  الذي يرغب بإبقائه، ولا يتعارض ذلك الالتزام مع مبدأ التنافسية.

4. نشر وتوفير معايير الترخيص: حينما يكون هنالك حاجة لترخيص يجب أن تكون معايير وشروط الترخيص متوفرة للجميع ويمكن الوصول إليها. كما ويجب توضيح أسباب الرفض حال وجودها.        

5. استقلالية المنظم: وجوب فصل تبعية وارتباط هيئة التنظيم عن أي مزود خدمات اتصالات، كما يجب أن تكون قرارات وإجراءات الهيئة مستقلة وغير متحيزة لأي من الأطراف المعنية.                    

6. توزيع واستخدام المصادر المحدودة: تنفيذ إجراءات توزيع واستخدام المصادر المحدودة بما فيها الترددات والترقيم وحقوق العبور ضمن أسس من الموضوعية والعدالة والشفافية وبوقت مناسب وبدون تمييز، وان يكون الوضع الحالي لتوزيع  الترددات متاحا" للجميع، باستثناء توزيع الترددات للاستخدامات الحكومية.
ثالثا:سوق الاتصالات

خدمة الاتصالات الهاتفية الثابتة:

تنفرد شركة الاتصالات الأردنية حالياً بإدارة وتشغيل الشبكة الهاتفية الثابتة، وذلك بتقديم الخدمة الهاتفية المحلية والوطنية والدولية، والدارات لمؤجرة. ولشركة الاتصالات انفرادية لتقديم هذه الخدمات حتى نهاية عام 2004.

يجوز لشركة الاتصالات الأردنية تأجير خطوط مؤجرة للزبائن لاستعمالها كدارات خاصة. والهيئة قد تمنح تصريحاً للقطاع الخاص للدارات المؤجرة الخاصة التي تزيد عن المسافة المتوفرة شركة الاتصالات وبما فيها الدارات لدولية، وذلك في حال طلب المستخدم تلك الدارات من شركة الاتصالات ولم تتمكن من توفيرها للمستخدم ضمن الكفاءة والوقت المناسبين.

ازداد عدد المشتركين في الخدمة الهاتفية الثابتة من 620 ألف مشترك في نهاية عام 2000 إلى 660 ألف مشترك في نهاية 2001، وبنسبة نمو بلغت 5ر6%. كما ازدادت نسبة الأسر التي تملك خطاً هاتفياً من 67% إلى 71% في هذا العام، وانخفضت الخطوط التي على قائمة الانتظار بنسبة 43 % تقريباً (29 ألف خط إلى 17 ألف خط)، كما انخفض عدد الأعطال لكل مائة خط رئيسي من 42 إلى 18، أي بنسبة 133%.   

إن رخصة شركة الاتصالات الأردنية تتطرق لمختلف التنظيمات بما فيها الشكاوى الخاصة بسياسات الأسعار ونوعية الخدمة والترقيم وشمولية الخدمة والربط البيني للشبكة والدارات المؤجرة.

خدمة الهواتف المتنقلة:

تقدم هذه الخدمة من قبل الشركة الأردنية لخدمات الهواتف المتنقلة (فاست لينك) منذ عام 1995. ولدى الشركة شبكة (GSM900) المستخدمة دولياً. وقد منحت شركة الاتصالات الأردنية رخصة لتقديم الخدمة من خلال شركة البتراء الأردنية للاتصالات المتنقلة (موبايلكم) التابعة لها  للمنافسة مع شركة الفاست لينك، وقد بدأت الشركة بتقديم خدماتها منذ 15/9/2000. وتمتلك الشركتان حق انفرادية ثنائية (احتكار ثنائي) لتقديم خدمة الهاتف المتنقل (GSM900) حتى نهاية عام 2003. وقد كان للمنافسة بين الشركتين دور في ازدياد عدد المشتركين بشكل ملحوظ، إذ ازداد عدد المشتركين من 389 ألف مشترك في نهاية عام 2000 إلى 866 ألف مشترك في نهاية عام 2001، أي بنسبة نمو بلغت 123%، وكانت معظم الزيادة في البطاقات مسبوقة الدفع (Prepaid)، ففي حين كانت نسبة مشتركي تلك البطاقات تمثل 34% من إجمالي المشتركين في نهاية عام 2000 أصبحت تشكل ما نسبته 75% من الإجمالي.

خدمة النداء الآلي:

تقدم خدمة النداء الآلي حاليا من قبل الشركة الأردنية للنداء الآلي/مرسال. وقد انخفضت نسبة انتشار الخدمة إلى حوالي (9ر0) لكل ألف مواطن مقابل (3ر2) لكل ألف مواطن في العام 2000. تقدم الشركة بالإضافة لخدماتها الأساسية خدمة التنبيه للبريد الإلكتروني وخدمة الإرسال عن طريق الإنترنت والبريد الصوتي وخدمات المقسم الرقمية وغيرها من الخدمات.

خدمة الهواتف العمومية:

تقدم هذه الخدمة من قبل شركة عبر الأردن لخدمات الاتصالات/ألـو والشركة الأردنية لخدمات الهواتف العمومية/جيب،  وارتفعت نسبة انتشار الهواتف العمومية في نهاية العام لتصل إلى (53ر1) جهاز لكل ألف مواطن، مقارنة مع (47ر1) جهاز لكل ألف مواطن في العام 2000، أي بنسبة نموا بلغت (4%) تقريباً. 

خدمة تراسل المعطيات:

إن تقديم خدمة تراسل المعطيات محررة بشكل كامل. وقد تطورت خدمة تراسل المعطيات بشكل جوهري في الأردن خلال الأعوام القليلة الماضية. والخدمة مرخصة بموجب رخصة موحدة (Class License) مدتها عشر سنوات. والأسعار محررة بشكل كامل في حين أن نوعية ومعايير الخدمة قد تم التأكيد عليها في الرخصة. وهناك حالياً 22  شركة مرخصة لتقديم الخدمة. وقد ازداد عدد المشتركين بخدمة الإنترنت من 96ر31 ألف مشترك في عام 2000 إلى 4ر68 ألف مشترك في عام 2001. ونمت نسبة الانتشار خلال هذه الفترة من 3ر6 مشترك لكل ألف مواطن في عام 2000 إلى 13 مشترك لكل ألف مواطن في عام 2001. 

خدمة الاتصالات العالمية الشخصية المتنقلة عبر الأقمار الصناعية (GMPCS):

تم الترخيص لشركة الثريا للاتصالات كمشغل لهذه الخدمة الجديدة، وتم الترخيص لشركة مؤسسة الشرق الأوسط للاتصالات كمقدم للخدمة. وتقديم الخدمة سواء كمشغل أو كمقدم للخدمة محررة بشكل كامل.
خدمة البطاقات المدفوعة مسبقا:

تم اعتماد آلية فتح باب تقديم الطلبات لترخيص تقديم خدمة البطاقات الهاتفية المدفوعة مسبقا (Telephone Prepaid Calling Services) للراغبين ممن تتوافر فيهم الشروط المعتمدة من قبل مجلس الإدارة بحيث تكون الرخصة بمفهوم الرخصة الفئوية الموحدة        (Class License).

ويذكر انه يمكن استخدام تلك البطاقات في إجراء مكالمات هاتفية (محلية، وطنية ودولية) باستخدام أي هاتف عائد لشركة اتصالات عامة، دون أن يترتب على ذلك الهاتف أي مطالبة مالية من قبل شركات الاتصالات العامة جراء هذه المكالمة، حيث يتم اقتطاع قيمتها مباشرة وأوتوماتيكيا من قيمة البطاقة المدفوعة مقدما التي يمتلكها المواطن.

خدمة التتبع وتحديد الموقع الجغرافي والاستشعار عن بعد:

تم اعتماد أسس ترخيص تقديم خدمات التتبع وتحديد الموقع الجغرافي والاستشعار عن بعد      (Tracking,Telemetry and Geographic Positioning) وفق أسلوب الرخصة الفئوية (Class License) لكل من تتوافر فيه الشروط المعتمدة في الهيئة.

أما بالنسبة للقطاعات المستفيدة من تلك الخدمات فتتمثل في قطاع نقل البضائع والترانزيت، قطاع نقل الركاب، قطاع توزيع البضائع، قطاع توزيع المحروقات والغاز، باصات نقل السياح، معدات الطوارئ والإنقاذ وسيارات الإسعاف، متابعة أعمال التهريب، خدمة الاستشعار عن بعد للمصانع والمخازن ومولدات الكهرباء وشبكات التوزيع ومضخات المياه الرئيسية ومراكز التخزين.

شركات الاتصالات المرخصة في المملكة:

بلغ عدد شركات الاتصالات المرخصة في المملكة في نهاية عام 2001 حوالى 32 شركة موزعة كما يلى:

	عدد الشركات
	نوع الخدمة
	نوع الرخصة

	1
	هواتف ثابتة، نداء آلي، خلوي، هواتف عمومية، اتصالات دولية، اتصالات راديوية

	انفرادية في هواتف ثابتة واتصالات دولية31/12/2004



	2
	هواتف خلوية


	حصرية ثنائية

31/12/2003

	2
	هواتف عمومية
	رخصتين للسوق

	1
	نداء آلي
	رخصتين للسوق

	22
	تراسل معطيات
	رخصة فئوية
 Class License

	2
	بطاقات مدفوعة مسبقا
	رخصة فئوية
 Class License

	1
	الاتصالات الفضائية المتنقلة عبر الأقمار الصناعية (مشغل)
	رخصة فئوية
 Class License

	1
	الاتصالات الفضائية المتنقلة عبر الأقمار الصناعية (مزود)
	رخصة فئوية
 Class License


رابعا:السياسة العامة لقطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
ماهية استعمال مصطلح "": السياسة العامة لقطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

يرجى بداية عدم الخلط بين معنى ومفهوم كلمة السياسة بالمعنى الدارج في قاموس الإعلام وبين كلمة "السياسة" الواردة في هذه الورقة، فالأخيرة هي تعبير عن إطار عام للتخطيط في مستويات الإدارة العليا تتبناه المؤسسات (الرسمية والأهلية) الكبيرة في العادة وتوضع بداخل ذلك الإطار أهداف عامة وخطوات عملية قابلة التنفيذ لتحقيق تلك الأهداف.
إن إصدار و/أو اعتماد سياسة عامة لقطاع ما من قبل الحكومة أو إحدى وزاراتها كوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لا يشكل موقفا محددا لصالح استعمال تكنولوجيا أو تقنية بعينها دون غيرها، فالوزارة مثلا لا تنوي من خلال السياسة العامة تبني موقف مسبق تجاه تقنيات ما يسمى بالجيل الثالث من الاتصالات المتنقلة/ الخلوية (3G Mobile)،  بعد انتهاء فترة الحصرية الثنائية (مطلع عام 2004)، أو أن تحدد أسلوب تنفيذ تحقيق الأهداف مثل آلية وأسلوب منح رخص الطيف الترددي لخدمات معينة.
 إن مثل تلك الأمور -على أهميتها وخاصة من وجهة نظر شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العاملة أو التي تخطط للاستثمار مستقبلا في هذين القطاعين- سيتم استنباطها مستقبلا من قبل الأجهزة التنفيذية المتخصصة (هيئة تنظيم قطاع الاتصالات) وذلك بناء على السياسة العامة المعتمدة. وستبذل جهود جادة لإبقاء المعنيين على اطلاع بما يتم اتخاذه من قرارات ومواقف من قبل تلك الأجهزة المتخصصة حول أي من تلك الأمور ليتمكنوا من وضع خطط مدروسة للاستثمار.
رؤية المملكة

أصدر المجلس الاقتصادي الأعلى كلمته (رؤية المملكة) التالية حيال قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: 

"سيعطى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المملكة أقصى درجات حرية العمل في أسواق مفتوحة لتحسين مساهمة ذلك القطاع في تطوير اقتصاد المملكة وخدمة مواطنيها. وتحقيقا لذلك فقد قررت الحكومة أن تقوم بدورها بخلق البيئة التشريعية والتنفيذية المؤسسية وتوفير المناخ التجاري لرعاية تلك الأسواق ومساعدتها على النهوض والنمو بشكل مستدام."

خلفية عامة:

إن الانضمام إلى ركب حضارة القرن الجديد يتطلب من المملكة أن تحقق قفزات نوعية عريضة اعتمادا على خصائص ومزايا متوفرة واعتمادا على جهود منظمة ومركزة يتشارك في بذلها الجميع حكومة ومواطنين. فعلى صعيد المزايا يتمتع الأردن بقدرات بشرية مؤهلة ومتعلمة وفتية، بالاعتماد على تلك القدرات يمكن للمملكة أن تلعب دورا متعاظما على المستويين الإقليمي والدولي.

 لا شك بأنّ الفرص كما التحديات كبيرة جداً، فمع الانتشار السريع للمعلومات من خلال شبكة الإنترنت تبقى الدول القادرة على مواكبة التطور واستغلال الفرص المتاحة هي الأجدر والأقدر على النجاح.  أن  الحكومة الأردنية جادة بوضع الخطط لتتأكد من أنها ستستغل الفرص المتاحة في مجتمع المعلوماتية إلى أقصى درجة ممكنة، وتتوقع أن تؤتي تلك الخطط ثمارها بزيادة القدرة الإنتاجية للمواطن الأردني، وتحسين أداء الحكومة وشفافية إجراءاتها، وإزالة المعوقات والقيود البيروقراطية التقليدية من طريق القطاع الخاص ليتمكن من المساهمة في البنية الاقتصادية للمملكة بسهولة ويسر.

لقد أصبحت المعلوماتية بمفهومها الواسع سلعة اقتصادية بحد ذاتها ومصدر ثروة في آن معا. وأصبحت تكنولوجيا المعلومات بكل ما تحمله من معاني صناعة كبرى في كافة بلدان العالم, كما أسهمت الصناعات المرتبطة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دفع العجلة الاقتصادية بشكل ملحوظ وخاصة في البلدان التي توفرت فيها اليد العاملة المؤهلة القادرة على التدرب والتطور لتكتسب المهارة في مجال تكنولوجيا المعلومات. 
 بالإضافة إلى ذلك فإن اعتبار  المعلوماتية كسلعة اقتصادية ذات أهمية واعدة حدا  بحكومات الكثير من الدول لتوجيه الخطط والبرامج لتأهيل أعداد أكبر من السكان للعمل في هذا المجال، وتدرك تلك الحكومات أنه بخلاف ذلك فسوف تجد نفسها في سباق خاسر داخل عالم يتزايد ترابطا واتصالا يوماً بعد يوم. وفي حالة الأردن فمن الواضح أن  النظام التعليمي سيلعب دوراً بالغ الأهمية في عملية التأهيل تلك خاصة وأن أكثر من ثلث سكان المملكة يجلسون على مقاعد الدراسة، علما بأن الطلب على الكوادر المؤهلة في مجال تقنيات المعلومات ما يزال أكبر مما هو متوفر حتى لدى الدول المتقدمة . 
لتعظيم الاستفادة من دور قطاع الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات في تطوير العجلة الاقتصادية قررت الحكومة الأردنية جمع قطاعي الاتصالات والمعلومات تحت مظلة وزارة واحدة هي "وزارة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات" حيث ستتولى الوزارة الجديدة مهام رعاية ورسم سياسة قطاع البريد والاتصالات إضافة للقطاع الجديد "قطاع تكنولوجيا المعلومات"، بما في ذلك  مهام خلق البيئة التي تسمح للمواطن الأردني بالحصول على إمكانيات وفرص أوفر للحصول على  خدمات الاتصالات والمعلومات والبريد بأرخص الأثمان، ومهام تكوين مرجعية موحدة للمستثمرين والحكومات وغيرهم من المعنيين والمهتمين بقطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الأردن.
توجد ضمن الأطر المذكورة أعلاه ثلاث مسارات عريضة للعمل: منها ما يتعلق بالسياسة  العامة وتجلية للنوايا التي ستتبناها الحكومة الأردنية على مدى السنوات القليلة القادمةً، ومنها ما يتعلق بالتنظيم حيث يجري العمل على وضع الإجراءات اللازمة لضمان توفير أجواء استثمار تنافسية متوازنة تحمي حقوق المستهلك ومصالح المستثمرين في آن معا، ومنها أخيرا ما يتعلق بالتشغيل حيث ستعطى الأولوية للقطاع الخاص - ضمن إطار السياسة المعتمدة ووفق قواعد وإجراءات التنظيم - لدعم ودفع النشاطات الاقتصادية المنشودة.
إن تعظيم وتفعيل دور القطاع الخاص في الاستثمار والتنافس لا يعني تغييب الحكومة عن القيام بمسئوليات دعم ورعاية نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،ولن تتوانى وزارة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات عن بذل كل جهد للتعرف على آراء مختلف المهتمين والمستثمرين في ذلك القطاع ومراعاة تلك الآراء أثناء التحضير لوضع السياسة ذات العلاقة. 
تزداد أهمية ودرجة تفصيل تنظيم القطاعات الاقتصادية في الحالات التي تنعدم فيها المنافسة في السوق - أو حيث تتعذر حماية حقوق المستهلك، في حين تحل قوى السوق بالتدريج محل عملية التنظيم في حالة توفر المنافسة الشفافة. ومع العلم بأنه سيتم تنظيم كل القطاعات (الاتصالات والبريد والمعلومات) بأعلى درجة ممكنة من الشفافية، وفي حين أن العرف قد جرى على اعتبار خدمات البريد والاتصالات بأنها خدمات انتفاع عام على الحكومات واجب توفيرها لمواطنيها وقد تم تطوير أنماط شبه تقليدية لتنظيم سوق خدمات البريد والاتصالات ذاك، فإن تكنولوجيا المعلومات تمس جميع مناحي الحياة وبدرجة عالية من التشابك والتعقيد، الأمر الذي لا بد معه من التوفيق بين تلك التكنولوجيا وجميع التشريعات ذات العلاقة بتلك المناحي من الحياة وبحيث تكون المحصلة هي ضمان المنافسة وتوفير المواصفات الفنية العالية والسرية وصحة البيانات والأمن والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية والنشر والتوزيع وغيرها. وفي الوقت الذي لا نرى فيه ضرورة وجود هيئة تنظيم مخصصة لتكنولوجيا المعلومات، فسوف تعمل هذه الوزارة  على التأكد من أنّ البيئة التشريعية والتجارية تعملان لمصلحة كافة الأطراف المعنية بتكنولوجيا المعلومات.
قطاع الاتصالات:

وضع قانون الاتصالات رقم 13 للعام 1995 إطار العمل لإعادة هيكلة قطاع الاتصالات فبدأت أولى مراحل خصخصة قطاع الاتصالات في الأردن، حيث تم الفصل بين تنظيم القطاع وبين فعاليات إنشاء وتشغيل الشبكات وتقديم خدمات الاتصالات فتم إنشاء هيئة تنظيم قطاع الاتصالات وتحويل مؤسسة الاتصالات الأردنية إلى شركة ثم بيع نسبة من أسهم تلك الشركة إلى ائتلاف استثماري ترأسه شريك استراتيجي "شركة فرانس تيليكوم". بذلك أصبحت بيئة الاتصالات في الأردن مهيأة بشكل أفضل للعمل حسب قواعد السوق المفتوحة للمنافسة رغم أن رخص مزاولة بعض الخدمات حافظت على حصرية مبررة ولكن مؤقتة.

يعتبر إنجاز عملية  الشراكة الاستراتيجية عام 2000 نهاية للمرحلة الأولى، فأصبح من الضروري التطلع نحو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من زاوية أعرض وبشموليةأكبر، وقد تم العمل على تعديل قانون الاتصالات حيث تم تجميع مسؤوليات رعاية قطاع الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات تحت الوزارة الجديدة، كما تم تعزيز استقلالية هيئة تنظيم قطاع الاتصالات لتتمكن من القيام بمسئولياتها تجاه قطاع واسع يضم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد وفيه استثمارات رأسمالية ضخمة ويشغل كفاءات عالية الإنتاجية. وفي مسار موازي تم إنجاز وإصدار مشروع قانون جديد للبريد تم بموجبه البدء بأولى مراحل خصخصة قطاع الخدمات البريدية على غرار ما تم في القطاع التوأم "قطاع الاتصالات" الذي سبقه. إضافة لذلك فتقوم العديد من الوزارات والمؤسسات بإعداد حزمة من مشاريع القوانين التي تضمن تسهيل نشر تكنولوجيا المعلومات والتجارة الإلكترونية وستمر جميعها بمراحل التشريع الدستورية خلال الفترة القريبة القادمة. وقد صدر بالفعل قانون المعاملات الإلكترونية في نهاية عام 2001.
هذا وقد روعي في إعداد مشاريع القوانين تلك كافة الالتزامات  الإقليمية والدولية التي التزم بها الأردن ليتمكن من الاستفادة من المزايا النسبية التي تتحقق  جرائها مثل منظمة التجارة الدولية واتفاقيات البريد الدولية والاتفاقيات العامة لتجارة الخدمات واتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية واتفاقية الشراكة الأوروبية المتوسطية وغيرها، علما  بأن تلك الاتفاقيات توفر فرصا أمام الأردن لجني نصيب أوفر من ثمار تطور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

تقوم شبكات الاتصالات بدور القنوات والطرق التي تنتقل عبرها المعلومات، وبدون وصول المواطنين إلى تلك القنوات والطرق تصبح ثورة المعلومات مجرد حلم، وبالتالي فقد تبنت الحكومة الأردنية سياسة العمل على توصيل شبكات خدمات الاتصالات إلى المواطن الأردني أينما حل وبأسعار تتناسب مع إمكاناته المادية، وترى الحكومة أن أفضل وأقصر الطرق لتحقيق تلك السياسة هي من خلال المبادرة فورا بفتح السوق لمشاركة القطاع الخاص في الاستثمار والتنافس في تقديم الخدمات المتاحة للتنافس. أما الشبكات والخدمات التي ما زالت تخضع لظروف حصرية فستبذل هذه الوزارة جهودا للتخطيط والتحضير بالتنسيق مع مختلف فئات المهتمين بالقطاع لتوفير فرص متكافئة أمام القطاع الخاص للاستثمار في بناء المزيد من شبكات الاتصالات وتنويع خدماتها وتوفير فرص أفضل أمام المستهلك لاختيار الأفضل والكلفة الأقل في جو تنافسي مفتوح وعالي الشفافية.

شبكات الاتصالات الأرضية الثابتة:

تعتبر النسبة بين عدد خطوط الهاتف العاملة على الشبكات الأرضية الثابتة وبين عدد السكان في دولة ما كأحد المعايير الدولية لقياس نسبة انتشار الخدمة الهاتفية. وتصل تلك النسبة في حالة الأردن حتى نهاية 2001 إلى 12.9% وذلك على أساس 660 ألف خط هاتفي لعدد سكان يصل إلى 5 ملايين نسمة وهذه نسبة ضئيلة مقارنة مع مثيلتها في دول أوروبا وأمريكا. غير أنّ هذا المقياس التقليدي قد لا يعكس الصورة الحقيقة في الأردن بسبب كبر حجم العائلات بشكل عام وارتفاع نسبة السكان صغيري السن إجمالاً، وبالتالي فإنّ نسبة عدد العائلات / البيوت الموصولة بخطوط هاتفية في الأردن تصبح قريبة من نظيرتها في كثير من دول أوروبا أو أميركا.
نعتقد أن شبكات الاتصالات الأرضية الثابتة ستحتفظ بأهميتها نظرا لأنها ستبقى على المدى المنظور الوسيلة الأفضل لنقل المعلومات بالسر عات اللازمة والمناسبة وعليه فسيستمر الاهتمام بزيادة نسبة انتشار الخطوط الهاتفية الثابتة. هذا وقدمنحت شركة الاتصالات الأردنية مهلة حتى نهاية عام 2004 لتحقيق نسب انتشار محددة على مستوى المملكة وتوصيل الشبكات والخدمات إلى المناطق النائية، وفي المقابل فقد منحت الشركة أيضا ميزة الانفراد بتقديم خدمات وشبكات الاتصالات العامة المحلية والوطنية والدولية وخدمات ربط المرخصين الآخرين على الشبكات العامة حتى كانون أول من عام 2004. وسيتم العمل على اتخاذ كافة الاستعدادات لفتح الأسواق للقطاع الخاص للاستثمار في بناء الشبكات والتنافس في تقديم الخدمات وإتاحة فرص أكثر أمام للمستهلك لاختيار المشغل وانتقاء الخدمات التي تناسب احتياجاته وذلك فور انتهاء فترة الانفرادية المذكورة، وهذا يتفق مع التزامات الأردن تجاه منظمة التجارة العالمية.
تعول الحكومة على فتح السوق للمنافسة لتحقيق هدف الاستمرار في زيادة نسبة ورقعة انتشار شبكات الاتصالات الثابتة وتنويع وتحسين خدماتها. وأمام التحدي الذي يتوجب مواجهته لتوصيل الشبكات والخدمات إلى جميع المناطق حتى ولو لم تكن مجدية ماليا ولتحقيق ذلك بأعلى درجة من الشفافية مع خلق جو تصبح فيه المنافسة واقعا فعليا مع حلول عام 2005، فقد تضمن مشروع تعديل قانون الاتصالات نصا بإنشاء صندوق لتوفير الدعم المالي لضمان قيام الشركات المرخصة بتوصيل الشبكات والخدمات إلى جميع مناطق المدن والريف والبادية الأردنية.

تمثل شبكات التوزيع المحلية عنق الزجاجة في مجال التنافس لتوفير شبكات الاتصالات الأرضية الثابتة وتقديم خدماتها، وينظر الكثيرون إلى شبكات التوزيع تلك على أنها احتكار طبيعي وغير جاذبة للاستثمار فالتنافس، ونظرا لأهمية توفر الخيارات والبدائل أمام المستهلك فيتم التعرف عن كثب على الوسائل التي اتبعتها الدول المختلفة لجعل تلك الشبكات وتقديم الخدمات من خلالها جاذبة للتنافس مثل الترخيص الجغرافي أو الفصل بين ترخيص إنشاء الشبكات وبين تأمين الخدمة عبر تلك الشبكات وغيرها من الوسائل.
تعاني الأردن (مثل معظم دول العالم) من وجود تشوهات موروثة في أسس تسعير وتحديد أجور الخدمات التي تقدمها شركة الاتصالات الأردنية، فأجور الخدمات الدولية تفوق كلفتها الاقتصادية في حين تقل أجور الخدمات المحلية عن كلفتها الاقتصادية، ومع تعذر تحميل المستهلك صدمة رفع أجور الخدمات المحلية دفعة واحدة لتتعادل مع كلفتها الاقتصادية، فإن تقنيات الاتصالات والإنترنت في المقابل تجعل تجنب تخفيض أجور الخدمات الدولية أمرا شبه مستحيل. هذا وقد نصت رخصة شركة الاتصالات الأردنية على إعادة هيكلة أسعار خدمات الاتصالات الأساسية خلال فترة الانفرادية وفق معادلات ومعايير محددة، إلا أن إلحاح السوق وسرعة تطور تقنيات الاتصالات وديناميكات السوق باتت أقل جلدا على تحمل الانفرادية بكامل تبعاتها، وقد تمكنت الوزارة بالتعاون مع شركة الاتصالات وغيرها من المهتمين بالقطاع بتحقيق خطوات جيدة تصب في المصلحة المباشرة للمستهلك مثل تخفيض أجور خدمات الاتصالات المحلية والوطنية المتعلقة بالإنترنت، ونعتقد أنه يمكن تحقيق المزيد مع بذل المزيد من الجهود التعاونية إلى أن يحين موعد التنافس الحر في تقديم الخدمات.

الاتصالات الهاتفية المتنقلة (الخلوية):

يوجد في المملكة حاليا تنافس محدود (حصرية ثنائية) في مجال تقديم خدمات الاتصالات المتنقلة (الهواتف الخلوية GSM 900) من قبل شركتي فاست لنك وموبايلكم. وعلى الرغم  من أن التنافس حديث العهد (أيلول عام 2000) وينحصر بين شركتين فقط، فإن الفوائد أصبحت واضحة بدلالة الارتفاع السريع والكبير في أعداد المشتركين مصحوبا بانخفاض سريع وكبير أيضا في رسوم وأجور خدمات الاتصالات المتنقلة.

إن سهولة وسرعة انتشار خدمات الاتصالات المتنقلة ووصولها إلى غالبية أو كل المناطق المأهولة في المملكة خلال فترة زمنية قياسية وبكلفة رأسمالية قليلة بالمقارنة مع شبكات الاتصالات الثابتة، وانحسار الفجوة بين أجور خدمات كل من الشبكتين الثابتة والمتنقلة كل ذلك يجعل من الاتصالات المتنقلة بديلا ومنافسا قويا للاتصالات الثابتة، ويبشر التطور التقني بقرب الحصول على خدمات الإنترنت من خلال شبكات الاتصالات المتنقلة وبالتالي توسيع قاعدة انتشار الإنترنت في المملكة لتصبح في متناول المواطنين الذين لا يملكون أجهزة ألحوا سيب ذات الكلفة العالية مقارنة مع أجهزة الهواتف الخلوية المتدنية الثمن والمتعددة الأغراض والاستعمالات. هذا ويجب أن لا يغيب عن الذهن أن الحاسوب وشبكات الاتصالات الأرضية تمكن صاحبها من الدخول على شبكة الإنترنت والحصول على كميات أكبر من المعلومات بسر عات أعلى مقارنة مع جهاز الهاتف المتنقل.

ومع العلم بأن حالة الحصرية التي تتمتع بها شركتي (موبايلكوم ، فاستلنك) ستنتهي مع نهاية عام 2003، فإن الحكومة عازمة على الاستمرار بفتح سوق الاتصالات المتنقلة لاستقطاب المزيد من استثمارات القطاع الخاص وكي يجني المستهلك مزيدا من فوائد التنافس.

وهنا لا بد من الإشارة إلى الأزمة العالمية الحادة التي يواجهها الجيل الثالث للاتصالات المتنقلة (G3 mobile)، حيث تجاوزت الآمال بتقنيات ذلك الجيل كل التقديرات وجنت حكومات بعض الدول في أوروبا وأمريكا مبالغ ضخمة جراء تجيير (ترخيص) حقوق استعمال الموجات الراديوية المخصصة لذلك الجيل لصالح المستثمرين من القطاع الخاص، ثم فوجئ الجميع بأن التقنيات اللازمة للجيل الثالث لم تنضج بدرجة كافية بعد وأن حاجة المستهلكين لخدماته أقل كثيرا من التوقعات. إن الوعي بتلك المشكلة الحادة التي تواجهها تقنيات الجيل الثالث لا يعني أكثر من مجرد التروي في تبني تطبيقها وتقديمها إلى المستهلك الأردني، أما بالنسبة للتنافس في مجال الاتصالات المتنقلة فما زالت هناك بدائل تقنيات أكثر استقرارا ونضجا مثل تقنيات الجيل الثاني المحسنة واستعمال حزم الموجات الراديوية المناسبة لها. 

بغض النظر عن التقنية المستخدمة وسواء كانت من الجيل الثاني أو الثالث فإن التوسع في توفير الاتصالات المتنقلة رهن على توفر حزم الموجات الراديوية المناسبة وهي موجات محدودة ولا تكاد تكفي لاستيعاب الطلب المتزايد عليها، وقد أدى ذلك إلى قيام الاتحاد الدولي بالطلب من المجتمع الدولي إلى التخلي عن استعمال بعض الحزم الراديوية لخدمات معينة وتخصيصها من جديد لاستيعاب التوسع المتزايد في خدمات الاتصالات المتنقلة. ورغم أهمية استعمال طيف الموجات الراديوية في مجال الاتصالات عامة وفي الاتصالات المتنقلة بشكل خاص، إلا أن المملكة لم تكن تلاقي إي صعوبة في إدارة وتنظيم ذلك المورد الحيوي قبل الانفجار الكبير الذي طرأ على خدمات الاتصالات المتنقلة وقبل بداية فتح سوق الاتصالات للاستثمار من قبل القطاع الخاص ولم تكن هناك ضرورات ملحة لفرض أنظمة إدارة وتنظيم لاستعمال الموجات الراديوية كما لم تكن هناك حاجة لمراقبة ذلك الاستعمال إلا لأغراض الأمن الوطني فقط، أما الآن فإن بعض الحزم تعتبر بالفعل شحيحة جدا ويصعب تحقيق المنفعة القصوى منها لأغراض الاتصالات إلا بالتخطيط الدقيق المبني على معرفة دقيقة بكافة تفاصيل الاستعمالات الحقيقية لتلك الحزم، وعليه فإن هناك إجراءات مدروسة ستتخذ في مجال إدارة وتنظيم استعمال طيف الموجات الراديوية لتعظيم استثماره في نفس الوقت الذي تتم فيه المحافظة على جميع متطلبات الأمن الوطني.

من ناحية ثانية فإن حزم الموجات الراديوية التي خصصت حديثا للاتصالات المتنقلة كانت مخصصة ومستعملة في المملكة لخدمات اتصالات أخرى من جهات أغلبها رسمية، وحتى يمكن استعمال تلك الحزم وفق التخصيص الجديد فإن هناك ضرورة للطلب من تلك الجهات تفريغ تلك الموجات والانتقال إلى موجات أخرى بديلة الأمر الذي يعني قيام تلك الجهات بتحمل تكاليف قد تكون كبيرة جدا بالنسبة لها، وهذا يعني أنه لا بد من التخطيط ووضع البرامج الزمنية لهجرة بعض الخدمات من حزم إلى أخرى وتعويض أصحابها عن النفقات المترتبة على الهجرة وتوفير مصادر مالية لتلك التعويضات من مصادر غير التمويل المباشر من خزينة الدولة ومراعاة ذلك في تحديد رسوم ترخيص استعمال الموجات الراديوية وطريقة انتقاء المرخصين في حالة كان الطلب على بعض الحزم أقل من أن تفي بجميع المتطلبات، وقد أخذت جميع تلك الاعتبارات في الحسبان في تعديل نصوص قانون الاتصالات لتمكين الهيئة من الحصول على كافة مستلزمات تحمل مثل تلك المهام المستجدة.

خدمات اتصالات تراسل المعطيات

يعتبر سوق خدمات تراسل المعطيات والإنترنت الأردني مفتوحا للمنافسة بدون قيود أو شروط ما عدا شرط الحصول على رخصة نوعية من هيئة تنظيم قطاع الاتصالات. وقد بلغ عدد الرخص الصادرة (22) رخصة حتى نهاية عام 2001، منها 11 رخصة لشركات تؤمن خدمات الاتصال بشبكة الإنترنت. ورغم وفرة عدد المرخصين إلا أنهم لم يستطيعوا حتى الآن تحقيق نجاح ملموس في تكوين سوق بحجم مناسب ويتفق مع طموحات الحكومة في نشر خدمات المعلوماتية والإنترنت، فبخلاف شركات الاتصالات المتنقلة التي حققت انتشارا كبيرا خلال فترة تقل عن سنتين بعد بدء المنافسة، ففي حالة تراسل المعطيات وخدمات الإنترنت وبعد مرور ما يزيد عن خمس سنوات منذ بدء المنافسة بلغ عدد مشتركي الإنترنت حتى نهاية 2001 حوالي 68 ألفا ويقدر عدد المستخدمين بحوالي 350 ألفا فقط أو حوالي 6% من السكان وهذا أقل كثيرا مما تسعى الحكومة لتحقيقه نظرا لما تعوله في استراتيجيتها على أهمية المعلوماتية والإنترنت.

من ضمن جهود الوزارة للمساعدة في زيادة نسبة انتشار الإنترنت الاهتمام بتحسين أداء خطوط شبكات الاتصالات الثابتة بحيث تزيد قدرتها على تمرير المعلومات بسرعات أكبر وتخفيض أجور تلك الخطوط في حالة استعمالها لأغراض الإنترنت، وقد تجاوبت شركة الاتصالات مع تلك الجهود بأن (أ) قامت بتنفيذ مشروع كبير لتأهيل شبكة الاتصالات الأرضية الثابتة لتصبح قادرة على نقل المعلومات بسر عات عالية (ب) تركيب مركزات اتصالات رقمية في جميع مراكز محافظات المملكة بحيث أصبحت جميع اتصالات الإنترنت تعامل على أنها اتصالات محلية دون أن تضطر شركات الإنترنت لتركيب أي أجهزة إضافية أو أن تتواجد فعليا في كل مركز محافظة على حدة، (ج) تخفيض أجور الاتصال المحلي للحصول على خدمة الإنترنت بنسبة تزيد عن 50% ، (د) تخفيض أجور الدارات الوطنية والدولية التي تستعملها شركات الإنترنت بنسبة تزيد على 50%، وأخيرا (ه) البدء باستعمال التقنيات المسماة ADSL لتوفير سر عات نقل معلومات عالية تصل إلى 2 ميجابت إلى المشتركين على الخطوط المحلية. 

بطبيعة الحال استجابت شركات الإنترنت من جانبها بأن قامت بتخفيض الرسوم الشهرية للاشتراك بخدمات الإنترنت. ومع ذلك فإن نمو نسب انتشار الإنترنت ما زال بطيئا جدا مقارنة مع طموحات الحكومة ومقارنة ما تحقق لدى بعض الدول المتقدمة، ومع أن هذه الوزارة تعي أهمية جهاز الحاسوب وتأثير ارتفاع ثمنه بالنسبة لمعدل دخل المواطن الأردني على إعاقة نمو انتشار الإنترنت فإنها تقوم حاليا بالتعاون مع جهات عدة ومنها صندوق التوفير البريدي حيث يقوم الأخير بتقديم تسهيلات دفع لموظفي الحكومة الراغبين بشراء أجهزة حوا سيب بشروط ميسرة نسبيا. 

هذا وقد لاحظت الوزارة أن بعض شركات الاتصالات في بعض الدول تقوم بتوفير خدمات الوصول إلى الإنترنت مجانا أو وضع لائحة أجور على أساس سعر لكل جلسة استخدام إنترنت بغض النظر عن مدة تلك الجلسة وقد حقق ذلك نتائج إيجابية في مجال زيادة نسب انتشار الإنترنت، وستبذل جهود إضافية بالتعاون مع هيئة تنظيم قطاع الاتصالات وشركة الاتصالات وشركات الإنترنت لتقديم عروض متنوعة لاشتراكات الإنترنت تكون محصلتها الإجمالية تقليص الكلفة بالنسبة للمستهلك وتحسين نوعية الخدمة وزيادة سرعتها. بالإضافة لذلك فإن هناك جهود تبذل للتعاون مع بعض أجهزة المجتمع المحلي لتجهيز مراكز الاتصالات في المناطق النائية بالحواسيب القادرة على الاتصال مع شبكة الإنترنت وتمكين المواطنين هناك من التطبيق العملي لخدماتها.

من ناحية أخرى فإن هذه الوزارة ترى أن هناك بعدا آخر يوازي في الأهمية توفير شبكات نقل المعلومات وخدمات الإنترنت، وهذا البعد هو   استعمال اللغة العربية كلغة معلومات على الإنترنت حيث تبذل الوزارة جهودا للتعاون مع مختلف العاملين في قطاع المعلومات للتوسع في استخدام تلك اللغة على الإنترنت وترى في ذلك تحد وفرصة ثمينة في آن معا إذ ترى أن حجم السوق المتعطش للدخول إلى الإنترنت باستخدام لغته اليومية السهلة هو أكثر من 300 مليون (سكان الوطن العربي) بل يصل إلى أكثر من مليار مسلم أيضا يستخدمون اللغة العربية في الجوانب الدينية من حياتهم بالإضافة إلى معاملاتهم مع المنطقة العربية، وتعتقد الوزارة أن الفرصة مهيأة للأردن لجني نسبة عالية من ثمار تلك السوق.

خدمات الاتصالات الأخرى:

لقد حررت خدمات كل من النداء الآلي (نوع من الاتصالات المتنقلة) والهاتف العمومي وأعطيت رخص لشركتين في كل منها. وتعاني هذه الخدمات من تراجع حجم أسواقهما لا في الأردن وحدها ولكن في كل العالم، فمن ناحية تعتبر خدمة النداء الآلي نوعا من الاتصالات المتنقلة الأقل فائدة للمستهلك مقارنة مع الهواتف المتنقلة (الخلوية) ومع تدني أثمان أجهزة الهواتف الخلوية وتدني أجور خدماتها واستعمال البطاقات المدفوعة مسبقا فقد تراجع الإقبال على استعمال خدمات النداء الآلي لدرجة أن إحدى الشركتين المرخصتين قد انسحبت من السوق طوعا تاركة الساحة خالية للشركة المرخصة الأخرى. أما بالنسبة للهواتف العمومية فقد أصبحت بطاقات الهواتف الخلوية المدفوعة مسبقا تشكل منافسا قويا للهواتف العمومية الأمر الذي يؤثر على حجم سوق خدمات الهواتف العمومية، كما أن الإدارة المحلية (البلديات) تمارس ضغوطا على شركات الهواتف العمومية لتقوم الأخيرة بدفع رسوم وعوائد استعمال أرصفة الشوارع مما سيؤثر على أربحية الاستثمار في تلك الخدمات.

تولي هذه الوزارة اهتماما كبيرا بخدمات الهواتف العمومية، فهذه الهواتف توفر خدمة الاتصالات للشريحة الأقل دخلا من المجتمع وبأسعار معقولة وهي تعتبرها بالتالي مساهمة في تنفيذ التزام الدولة تجاه رعاياها لجعل خدمات الاتصالات متاحة أمام جميع المواطنين في جميع أنحاء المملكة وسواء كان في الحاضرة أو البادية. ورغم أن الوزارة لا تنوي اصطناع حواجز تحول دون اضمحلال أو زوال بعض الخدمات والتقنيات إلا أنها ستبذل كل جهد ممكن بالتعاون مع الشركات المرخصة وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات لضمان استمرار توفير خدمات الهواتف العمومية.

هذا وقد صدر عن مجلس الوزراء مؤخرا قرار بالسير بإجراءات ترخيص خدمات الاتصال الراديوي  (Trunking) وهو نوعية أخرى من الاتصالات المتنقلة التي تخدم مجموعات متجانسة من المستهلكين تربط بينهم علاقات عمل مباشرة، ولكي تكتمل الفائدة من هذه الخدمة الجديدة فلا بد من توفير فرص الترابط الكاملة بين شبكة خدمات الاتصال الراديوي الجديدة مع غيرها من الشبكات المرخصة الأخرى.
تلاقي تقنيات توفير خدمات الاتصالات والمعلوماتيات:
إن المتعارف عليه (حتى عهد قريب) هو وجود شبكات خاصة لتقديم كل من خدمات الاتصالات وخدمات بث وتوزيع البرامج التلفزيونية والإذاعية. ومع التطور التكنولوجي في مجالات تقنية المعلومات الرقمية فقد تلاشت الفوارق  بين مختلف أنواع الخدمات واستعمالات الشبكات فصار بالإمكان استعمال شبكات الاتصالات لتوفير خدمات بث البرامج التلفزيونية والإذاعية وكذلك استعمال شبكات بث البرامج لتوفير خدمات الاتصالات.

إن الوزارة ترى في ذلك الالتقاء بين التقنيات وسيلة وفرصة وتحد في آن معا، فهو وسيلة لتنويع الخدمات التي يمكن للمستهلك أن يحصل عليها من مصدر واحد وبأسعار مناسبة، وهو فرصة لضمان الحدود الدنيا من المنافسة وخاصة في سوق محدودة الحجم كالسوق الأردنية، كما أنه تحد وخاصة من الناحية التنظيمية فهو يشكل اندماجا بين قطاعات ثلاث هي الاتصالات وتقنية المعلومات والإعلام. وعلى اعتبار أن ذلك التلاقي هو قضية مستقبلية وليست آنية فإن من بين الاحتياطات التي اتخذتها الوزارة لمواجهة تلك القضية، أن تعديل قانون الاتصالات وضع بيد مجلس الوزراء صلاحيات تكليف هيئة التنظيم بالقيام بمهام تنظيم أية قطاعات أخرى كما أن التعاون بين وزارتي الإعلام والبريد والاتصالات يشمل التنسيق للتعامل مع القضايا التي تطفو على السطح نتيجة التلاقي بين التقنيات.

الحكومة الإلكترونية:

"الإدارة الإلكترونية" أسلوب يزداد انتشارا في مختلف دول العالم على مستوى الحكومات ومستوى كبريات الشركات، وفي حالة الحكومات فقد جرى الاتفاق على استعمال مصطلح "الحكومة الإلكترونية" للدلالة على استعمال الوسائل الإلكترونية (اتصالات ومعلوماتية) في إدارة دوائر الحكومة وذلك لتحقيق عدة أهداف مثل تحسين مستويات أداء تلك الدوائر من ناحية ولتنفيذ أعمالها ومهامها وعلاقاتها البينية والعلاقات بينها وبين المواطنين وتقديم خدمات أفضل لهم من الناحية الأخرى. وبهذا السياق فقد بدأت الحكومة بتنفيذ برنامج خاص بالحكومة الإلكترونية لتحقيق تلك الأهداف. وسيتم تنفيذ ذلك البرنامج وفق جدول زمني تراعى فيه مدى استعداد وجاهزية دوائر الدولة إداريا وماليا وتنظيميا حيث تم اختيار الدفعة الأولى من الدوائر وبدأ تحويل وتعديل عملياتها لتصبح قابلة للتنفيذ إلكترونيا ومن المنتظر أن يكتمل تنفيذ البرنامج في جميع الدوائر قبل نهاية عام 2005. ترى هذه الوزارة في برنامج الحكومة الإلكترونية ذاك فرصة فريدة للشركات المحلية العاملة في مجال البرمجيات لتشارك في تطوير البرامج الخاصة بالحكومة الإلكترونية فتزدهر أعمالها وتصقل خبراتها وخبرات الكوادر العاملة فيها. وبما أنّ اللغة العربية هي اللغة الرسمية للإدارة الحكومية فإن المعلومات يجب أنْ تقدم باللغة العربية كي يتم نشرها لكافة المواطنين، وهذا رافد مهم من روافد تجسير الفجوة المعرفية بين مختلف فئات المواطنين في المملكة.
لقد أوكلت الحكومة مهمة تطوير برنامج الحكومة الإلكترونية إلى وزارة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات. وقد تبنى البرنامج اعتماد المبادئ التي تحكم العلاقات الدارجة في القطاع الخاص لتنظيم العلاقة بين المنتج والمستهلك، ووجه الشبه هو أن الحكومة هي الجهة التي تؤمن الخدمة والمواطنون هم المستفيدون / المستهلكون لتلك الخدمة ومن حقهم الحصول على خدمات فعالة رفيعة المستوى مقابل تكاليف معقولة. إن تنفيذ برنامج الحكومة الإلكترونية سيزيد من فعالية وومستوى إنتاجية دوائر الحكومة سواءً كان ذلك في العمليات المتبادلة بين تلك الدوائر أو بينها وبين شركات القطاع الخاص أو ما بين الحكومة والمستهلك (المواطنين). إن تنفيذ مشروع الحكومة الإلكترونية في مجموعة الدفعة الأولى من الدوائر سيتم على مراحل بدءا بوضع المعلومات على مواقع إنترنت خاصة بتلك الدوائر يليها التبادل الحيوي للمعلومات وصولا إلى مرحلة إنجاز المعاملات المتكاملة إلكترونيا بحيث يمكن مثلا تجديد رخص قيادة السيارة إلكترونيا على الشبكة مباشرة.
وفي الوقت الذي يتم فيه تنفيذ الدفعة الأولى من مشاريع الحكومة الإلكترونية، تقوم هذه الوزارة بدراسة المعقبات القانونية والحقوقية التي قد تنجم مستقبلا عن تنفيذ مشاريع الحكومة الإلكترونية، وتنوي هذه الوزارة الاستعانة بأحد بيوت الخبرة العالمية لدراسة وتحضير استراتيجية ومنهاج عمل لتحاشي الوقوع في الكثير من المشاكل التطبيقية قبل حدوثها (أخذا بسنة "المؤمن من أتعض بغيره"). وستشمل الدراسة المذكورة أمورا عدة منها: إمكانية توحيد مراكز تخزين ومعالجة المعلومات لجميع دوائر الدولة، كيفية توفير وإدامة البنية التحتية من شبكات تبادل ونقل المعلومات اللازمة لتلك الدوائر، التكنولوجيات المستخدمة لحفظ ومعالجة وتبادل المعلومات، الأمن والسرية والخصوصية الواجب توفيرها وغيرها، ومن المتوقع أن توفر نتائج الدراسة دليلا عاما  لمستقبل الحكومة الإلكترونية في الأردن.
البريد:

يواجه قطاع البريد في العالم أجمع تحديات جديدة في عالم أصبح فيه إيصال المعلومات إلكترونياً جزءاً من واقع الحياة الحديثة، ويرى الكثيرون في ذلك فرصة لاستغلال سعة انتشار البنية التحتية للبريد كميزة إيجابية بينما تتم معالجة المشاكل الإدارية التي تراكمت عبر السنوات في قطاع البريد بشكل شامل. ونتيجة لتلك المشاكل يعتبر قطاع البريد في كثير من دول العالم (ومنها الأردن) جهازا غير كفؤ وغير قادر على تقديم خدمات متطورة ويشكل عبئا على خزينة الدولة. وفي الوقت ذاته وعلى غرار الاتصالات تعتبر الحكومة نفسها ملتزمة أمام مواطنيها بجعل الخدمات البريدية في متناول الجميع في جميع أنحاء المملكة وبأجور معقولة، وهذا هو الذي حدا بالحكومة للتوسع في نشر شبكة البريد عبر المملكة على مدى العقود السابقة. ومن هنا فإن تطوير قطاع البريد في الأردن يجب أن يراعي إقامة توازن بين ضرورة توفير مستوى مناسب من الخدمات البريدية للمواطنين، واستعمال التقنيات الحديثة لرفع كفاءة تقديم تلك الخدمات، وأن يتم تقديم تلك الخدمات بمشاركة القطاع الخاص وباتباع أساليب الإدارة المتبعة لديه، ولإقامة ذلك التوازن فإن الحكومة كلفت هذه الوزارة لإجراء تعديل شامل على قطاع البريد، حيث انتهت الأخيرة من إعداد مشروع قانون جديد للبريد يتم بموجبه تبني هيكل جديد مماثل لهيكل قطاع الاتصالات حيث تتولى الحكومة رسم السياسات القطاعية، أما تقديم الخدمات فسيتم من قبل مشغلين (شركات من القطاعين العام والخاص) في حين يتم تنظيم القطاع من قبل هيئة التنظيم قطاع الاتصالات بصفتها المحايدة بين التشغيل والحكومة ولكن لتنفيذ السياسة القطاعية التي تضعها الحكومة. هذا وفي حين راعى كل من مشروع قانون البريد الجديد ومشروع تعديل قانون الاتصالات متطلبات تلك النقلة في مجال تطوير قطاع البريد فإن هذه الوزارة تقوم حاليا باتخاذ الاستعدادات اللازمة لإنشاء وحدة متخصصة بدراسة السياسات القطاعية الخاصة بالبريد بحيث يسهل استقطاب مستثمرين من القطاع الخاص للاستثمار في مجال الخدمات البريدية.

أما من حيث مهام تقديم الخدمات البريدية الأساسية (إصدار الطوابع البريدية، توزيع الرسائل وتركيب الصناديق البريدية العمومية والفردية) التي تعتبر من التزامات الحكومة تجاه مواطنيها فسيتم إنشاء شركة بريدية حكومية وتكليفها بتقديم تلك الخدمات إلى جميع المواطنين مقابل أسعار مناسبة وكافية لضمان اعتماد تلك الشركة على مواردها المالية الذاتية دون حاجة لاستمرار تلقي الدعم المالي من خزينة الدولة. هذا ويجري التحضير حاليا لإنشاء الشركة المقصودة كشركة مساهمة عامة ولنقل كافة الممتلكات والأصول التابعة للبريد سابقاً إلى الشركة الجديدة. أمّا الخدمات البريدية الأخرى فسوف يفتح المجال أمام القطاع الخاص للاستثمار فيها والتنافس في تقديم خدماتها ضمن قواعد التنظيم التي ستضعها هيئة تنظيم قطاع الاتصالات لتنظيم مختلف الأمور مثل قواعد تسعير الخدمات، إصدار الطوابع، النواحي الأمنية، المخالفات، قواعد إيداع الأموال في صندوق التوفير البريدي.

إن عملية نقل الأصول والممتلكات العائدة حاليا للبريد إلى الشركة المساهمة العامة (الحكومية) التي ستكلف بتقديم الخدمات البريدية الأساسية تعني أن تلك الشركة ستنفرد بميزة اتساع انتشار مكاتبها في جميع أنحاء المملكة والتي يمكن استخدامها لتقديم خدمات حديثة ذات قيمة مضافة ومجدية اقتصاديا وذات علاقة مباشرة بالتجارة الإلكترونية والحكومة الإلكترونية وغيرها وكل هذا يزيد من ربحية تلك الشركة ويعزز قدرتها على تقديم الخدمات الأساسية بأجور أقل إلى المواطنين.

من ناحية ثانية فإن انتشار شبكة المكاتب البريدية وتقديم خدمات صندوق التوفير البريدي من خلالها وفق الأسس التجارية وقواعد الإدارة المتبعة لدى القطاع الخاص يشكل رافعة تدعم جهود الحكومة لنشر الوعي الادخاري وإيصال الخدمات البنكية إلى أكبر شريحة من مواطني المملكة. أما فيما يتعلق بالإدارة الداخلية لصندوق التوفير البريدي وعلاقاته الإدارية مع كل من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشركة العامة لخدمات البريد الأساسية أو بالتعاون مع مؤسسة مصرفية أو مالية أخرى فهي أمور ما زالت قيد الدراسة حالياً.
تكنولوجيا المعلومات:
إن تكنولوجيا المعلومات بما لها من تطبيقات باتت تؤدي إلى حدوث تحولات جذرية في مختلف الأنشطة الحياتية والاقتصادية، ففي مجال المواد والبرامج التلفزيونية الترفيهية مثلا ظهرت وسائل إنتاج وتوزيع جديدة من خلال شبكات الإنترنت الأمر الذي تتزايد معه الحاجة لشبكات توزيع قادرة على تمرير المعلومات بسر عات أعلى، وقد تم تقييم أسواق العالم في مجال تقنية المعلومات سنة 1998 بحوالي 400 بليون دولار ويتوقع له أن يصل إلى 620 بليون مع نهاية 2002. 

يسيطر على سوق أجهزة الكمبيوتر الدول التي تطور التكنولوجيا أو تصنعها أوتجميعها. أما في مجال تصنيع البرمجيات وخدمات المعلوماتية فأبواب الفرص مفتحة أمام البلدان التي تمتلك القدرات البشرية المؤهلة لتعاطي تلك الصناعة، وتتمتع الأردن بميزة نسبية عالية في هذا المضمار إذ لديه إذ لديه طاقات بشرية عالية التأهيل في مجال البرمجيات وهناك العديد من أبناء المملكة يعملون في شركات متخصصة منتشرة في مختلف دول العالم، ولكن أغلب هؤلاء يعملون في الدرجات ذات القيمة المضافة المتدنية. وبذلك فمن المتوقع أنْ يتمكن الأردن من تنمية قدرات إضافية مثل إدارة المشاريع الكبرى وتحليل الأعمال والخدمات الاستشارية والتسويق والمبيعات وغيرها من خلال بناء صناعة برمجيات صلبة محلياً.

وهناك توجه عالمي لإنشاء مراكز وفروع لإنتاج تكنولوجيا المعلومات في الدول والأماكن التي تتوفر فيها القوى البشرية المؤهلة وربط تلك المراكز وإدارتها لتقدم خدماتها ومنتجاتها إلى الشركات الرئيسية في الدول المتقدمة، ومن الملاحظ أن هناك طلبا متزايدا على مثل تلك الخدمات وهذا يشكل فرصا ذهبية للدول التي تتوفر فيها العمالة المؤهلة في مجال تكنولوجيا المعلومات ومنها الأردن، الأمر الذي يعد بخلق المزيد من فرص العمل للكفاءات الأردنية المؤهلة في مجال صناعة البرمجيات ليس في سوق المملكة وحده ولكن في أسواق دول العالم الأخرى وخاصة المنطقة العربية.
لتعظيم الفوائد التي ستجنيها المملكة من تطور تقنيات المعلومات فإن هذه الوزارة تتبنى سياسة لها هدفين أولهما تعزيز فرص انتعاش ونماء صناعات تقنية المعلومات الناشئة ويتضمن ذلك اختبار البيئة الاستثمارية من الناحيتين التشريعية والتجارية، وإزالة المعيقات أمام نمو تلك الصناعة الحديثة وتقييم الفرص التي ستوفرها اتفاقيات تحرير التجارة وخاصة في قطاع تصدير منتجات برمجيات تقنيات المعلومات وتعزيز الشراكة الوطنية بين القطاعين العام والخاص الأهلي والأجنبي معا.

أما العنصر الثاني في السياسة فهو خلق سوق محلي لتكنولوجيا المعلومات بزيادة الوصول إلى شبكة الإنترنت للمواطنين الأردنيين ورجال الأعمال. إن زيادة حجم السوق يعني تكثيف استعمال الوسائل الإلكترونية والشبكة وهذا يتطلب بدوره زيادة انتشار ثقافة الإنترنت بين شرائح أوسع من المجتمع الأردني وجعل كلفة استعمال الشبكة ضمن القدرات المالية المتاحة لتلك الشرائح. وترى هذه الوزارة أن مشروع الحكومة الإلكترونية سيوفر الحافز (الذي يصعب مقاومته أو تجاوزه) لزيادة نسب انتشار واستعمال الإنترنت، وقد سبق التطرق (في هذه الورقة) إلى قضية شبكات الاتصالات الأرضية الثابتة وأجور خدماتها المتعلقة بالإنترنت. كما تولي هذه الوزارة اهتماما كبيرا بإنشاء مراكز التدريب والتأهيل العملية والأكاديمية في المعاهد الخاصة والجامعات الرسمية والأهلية لإدامة رفد السوق بالكفاءات الحديثة تمشيا مع التطورات المتلاحقة، كما تقوم بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم لتطوير وإدخال تكنولوجيا المعلومات لتصبح من ضمن الخطط التعليمية لطلاب المدارس في جميع مراحلها التعليمية. بتحقيق ذلك سيصبح الحق الشرعي لكل مواطن في المملكة الحصول على الفوائد الاجتماعية لاستخدام شبكة الإنترنت. فهذا يتضمن تحسين الخدمات العامة وفرص تعليمية أكبر و مواطن أكثر استقلالاً.
بالإضافة إلى ذلك سوف تلعب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات دور الناطق الرسمي بالنسبة لكافة شؤون قطاع تكنولوجيا المعلومات كما ستمثل الصناعة التكنولوجية المحلية داخل المملكة وخارجها.
مشاركة القطاع الخاص (REACH Initiative):

طرح القطاع الخاص مبادرة خلاقة للمشاركة في تطوير صناعة تقنيات المعلومات في المملكة ووضع أهدافا محددة يجب العمل معا لتحقيقها قبل نهاية 2004مثل خلق 30000 فرصة عمل جديدة في قطاع تكنولوجيا المعلومات وزيادة الصادرات إلى 550 مليون دولاراً سنويا ً وجلب استثمارات أجنبية تصل إلى 150 مليون دولاراً.

 ومع العلم أنّ تحقيق هذه الأهداف يبقى أساساً من مسؤوليات القطاع الخاص، فإن هذه الوزارة ستعمل على توفير البيئة التجارية والقانونية المناسبة لجعل كل هذه الأهداف ممكنة التحقيق، حيث يجري العمل على تحضير حزمة من القوانين الجديدة والقوانين المعدلة ذات العلاقة وستقدم تلك القوانين تباعا لتأخذ مجراها الدستوري.

إصلاح وتطوير قطاع الاتصالات في الجزائر





وثيقة عمل مقترحة من إدارة البريد و المواصلات إلى الاجتماع العربي التحضيري الثاني للقمة العالمية لمجتمع المعلومات








